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داءــــــــــإه  
 .ةالحري   ذين ضحوا من أجلهداء ال  الش   أرواح كل  اهرة، ودي الط  ـإلى روح ج

 .ةتي هاجرتنا فتي  أختي ال   إلى روح 

تي   ".وردية"إلى جد 

 .م الله أجره؛ أبي العزيزإلى من عظ  

 .ة تحت قدميها؛ أمي الغاليةحمان الجن  إلى من جعل الر  

   ."وحيدةطاطا "و  "صبيحةا مام"حنون؛ بصدر رحب و إلى من استقبلتاني

 ،عدنان، حكيم، أسامة، "صورايةزوجته "و أعمر؛ إخوتي إلى كامل أعضاء أسرتي 
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 . ذين لا يسعني ذكرهم بالاسمإلى عائلتي ال  

، فهيمة؛ سليم عبدو،، سمير، هشام: صديقاتيم لي يد العون؛ أصدقائي ومن قد   إلى كل  

 .صبرينةو  ،إلهام، ليلية، مريم، وهيبة

 أحب؛ من عرف و إلى كل  

 

  *  ئلــــــــــــــــــةنا *

 

 



 

 شكر وتقدير

 

.الحمدكر والش   لله  

 

مسات الأخيرة في انجاز هذا البحث، بجزيل أنا بصدد وضع الل  أتقدم و *

، على " جمال  ىبويحي" كتور الد  : ريمؤط  أستاذي  والاحترام إلى  عظيمكر والش  

 .متابعته لهذا العمل بالت دقيق، والإثراء

 

 .المحترمين أعضاء لجنة المناقشةادة الأساتذة راتي للس  أعرض خالص تشك   *

على  "حميطوش جمال"، والأستاذ "شيتر عبد الوهاب"  عظيم الامتنان للأستاذ *

 .لي استقبالهما القي م

ال ذي لم يبخل علي  لا بالعلم ولا  "تلمات الموهوب" روح أستاذي ل بالغ العرفان *

 . بالن صح

.ا للآخرينتقدير  ا للأولين وكافة أساتذتي عرفان  ل تشكراتي  * 

 

إلى  الابتدائيور لكل من ساهم في تكويني منذ الط   احتراماتيخالص  *

 .يومنا هذا
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ّاستدعتّمجابهةّالعواملّالتيّّالثانيةّّإلىّفشلّعصبةّالأممّفيإشعالّفتيلّالحربّالعالميةّّّىأدّ 
ّتحقيقّمهامها،ّاندلاع جاءّبماّلمّيكنّيسيرًاّفيّ(2ّّ.ع. ح)ّالحربّالعالميةّالث انيةّإخفاقهاّفيماّيخص 

،ّكماّلاّيعتبرّذلكّعيبّفي9191ّإلىّغاية9191ّّوليّالمعترفّبهّمنّعامّنظيمّالدّ إطارّاستمراريةّالتّ 
لمّالد وليينّفيّالعالمّالسّ نّوّةّالاختصاصّتقومّعلىّحفظّالأممةّدوليةّعالميةّالن طاقّسياسيّ إيجادّمنظّ 

ّالن زاعاتّالد وليةّبالطّ وّ ّ.(1)رقّالس لمي ةحل 

ظاهرتينّمتلازمتينّإحداهماّتكم لّّفيالعلاقاتّالد وليةّمسيرةّّ–علىّحد ّتعبيرّالفقهاءّّ–تّدتجسّ 
وّالعالمية،ّبينّاستخدامّ،ّمنّالانتقالّمنّالإقليميةّنحتعددّالمفاهيمّالد وليةّاهرةّالأولىالأخرى،ّتشملّالظّ 

ّوّ ّوتقييدهاالقو ة ّالس يادة ّإطلاق ّعنها، ّا...الن هي ّأم ا ّالثّ ظّ ل، ّااهرة ّتعدّ نية ّلظاهرة ّحتمي ة ّكنتيجة دّتأتي

ّ.فاؤلالمفاهيم،ّإذّيلاحظّوجودّاختلافّواضحّحولّتقييمّحالةّالعلاقاتّالد وليةّومسارهاّبينّالت شاؤمّوالتّ 

ّالأموّ ّهيئة ّأن  ّنجد ّتعدّ ّمعليه ّالظّ ّالمت حدة ّللكشفّعن ّالخصب ّلعالميتهاّالمجال ّنظرًا اهرتين
ّ.(2)ةبالت اليّإمكانيةّتقييمّالعلاقاتّالد وليّ بّالمفاهيمّالد ولية،ّوّتعقّ تعد دّوشموليتهاّللوقوفّعلىّمدىّ

تّلمبادئّميثاقّالأطلنطيّلىّالد ولّال تيّاستجابممّالمت حدةّلأولّمر ةّلإششارةّإاستعملّمصطلحّالأ
،ّ"تشرشل"ورئيسّالوزراءّالبريطانيّ"ّروزفلت"ال ذيّجمعّبينّالر ئيسّالأمريكيّّالاجتماعقبّع(9199ّ)

ّبأحكامّالمادةّ ّالتزامها ّالأممّالمت حدة منّميثاقّالأطلنطي8ّّولقدّأعلنتّالد ولّال تيّأطلقتّعلىّنفسها
نّشأنهّتحقيقّالت عاونّالد وليّلإيجادّنظامّجماعيّمّ-2ّ.ع.حّبعدّنهايةّّ–وعزمهاّعلىّبذلّجهدهاّ

ّّّّّّ.ّ(3)القضاءّعلىّأعمالّالعدوانوّ

رّ ّالمتعلّ ّالاتفاقّفيّيالطاّمبتماتقر  ّالمتّ علىّالن قاطّالأساسي ة ّالأمم ّالقانونيّلهيئة ّبالن ظام حدةّقة
ّمنّ ّال ذي9191ّيونيو52ّّإلىّغاية9191ّّأبريل51ّّعقدّمؤتمرّفيّمدينةّسانّفرانسيسكوّابتداءً ،

تّلّالأممّالمت حدة؛ّانتهدولةّتمثّ 15ّللت نظيمّالد وليّ،ّاشتركتّفيّأعمالهّّةت حدمسميّبمؤتمرّالأممّال
ّيتكو نّمنّ ّتمّ 999ّأعمالّمؤتمرّسانّفرانسيسكوّبالاتفاقّعلىّميثاقِ ّكما الاتفاقّعلىّالن ظامّّمادة،

                                                

ولي ، الت  محمد سامي عبد الحميد  1 ولية)نظيم الد   .94.، ص5555شأ  المعارف، مصر، ن، م(ط.د)، (مم المتدد لأا -الجماعة الد 
2
ولي، محمد سامي عبد الحميد والدقاق محمد السعيد     .594.ص، 9111، منشأ  المعارف، مصر، (ط.د)، الت نظيم الد 
3

معنوية أن تتخلى عن استعمال القّوة، ولما كان ضمان ينبغي على كافة دول العالم ولأسباب واقعية و >>: على 8تنص الماد   

) ة لبعض الدّول أداة لتهديد العالم فإنّ البحريّ ة والجويّ حقّق طالما ظلت القوات الأرضية واستقرار السّلم في المستقبل لا يمكن أن يت
ٍ  لأمن الجماعي قرّرتا( الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ضرورة نزع السّلاح في هّذه الدّول حتى يتم إرساء نظامِ

>>
لمزيد ، 

ولي،محمد سامي عبد الحميد والدقاق محمد السعيد :من التفصيل راجع دول الموضوع  .، ص5555مصر،  ،(ط.د) ، الت نظيم الد 

 .  499و 495
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ّالدّ  ّالعدل ّدخلاّحيّ وليّ الأساسيّلمحكمة ّة، ّفيّأغسطسز ّالن فاذ 9191ّأوتّ/ ّيناير. /ّفيّالعاشرّمن
رتّفيّفيّمدعقدتّالجمعيةّالعامةّلهيئةّالأممّالمت حدةّأولىّجلساتها9191ّّجانفيّ ينةّلندنّّحيثّقر 

ّّ.(1)اختيارّمدينةّسانّفرانسيسكوّمقرًاّلها9192ّفبراير99ّّ

لهاّّالت ابعةّالأجهزةّالر ئيسيةالإنسان،ّبعدّتمامّإنشاءّهيئةّالأممّالمت حدة،ّوفيّمجالّحقوقّكل فتّ
يقّ خراجهاّمنّالمجالّالض  يّقصدّإشاعتهاّإلىّالمجالّالعالمّ(الد اخلي)بتعزيزّحمايةّحقوقّالإنسانّوا 

ّ.تكرارّماّشهدتهّالإنسانيةّخلالّجيلّواحدّأبشعّالخروقاتّعلىّالإطلاقلبهاّتفادياّّالت حسيسوّ

فةّبحقوقّالإنسانّوظائفهاّعنّطريقّممارسةّاختصاصاتهاّالمكر سةّفيّمنّهناّأد تّالأجهزةّالمكلّ 
الإنسانّال تيّّالوجودّانتهاكّلحقوقتوصياتّكل ماّظهرّإلىّوّميثاقّهيئةّالأممّالمت حدة،ّبإصدارّقراراتّ

ّ.تعزيزّاحترامهاّالهيئةاحتضنتّحمايتهاّوّ

ّلحّأد ى ّالعالمي ّالإالت وثيق ّكانّّنسانقوق ّما ّفكل  ّللد ول، ّالد اخلي ّالقانوني ّبالمجال ّربطه إلى
ولةّذلكّمنّخلالّممارسةّالدّ وّّنونيةّتلزمّبهاّالدولةّمواطنيهاّمتعرفّعليهّدوليًاّأضحىّيشكلّترسانةّقا

ّ.تبرمّفيّهذاّالموضوعلإجراءاتّالت صديقّعلىّالمعاهداتّالد وليةّال تيّ

ّكلّ  ّعليهاّّأد ت ّتعارفت لة ّمُدو  ّقواعد ّتكريس ّنحو ّالد ولية ّالجماعة ّانجذاب ّإلى ّالت طورات هذه
نّلمّتُحد دّهذهّالقواعدّعلىّسبيلّالحصرّ–بعّالآمرّاالممارسةّالد ولية،ّفأدخلتّعليهاّالطّ  ّ.-وا 

ّ لمّيقتصرّعلىّأحكامّميثاقّالأممّالمت حدةّّحقوقّالإنسانلابعّالعالميّالس عيّوراءّإضفاءّالطّ إن 

 ّليمس ّمساعيهاّلحمايةّهذهّالمنظومة،ّبلّطالّذلكّّفيّ،....ةالقضائيّ ّنفيذية،المتعل قةّبأجهزتهاّالتّ 

 

 

 

 

 

                                                

ولي محمد سامي عبد الحميد 1 ولية)، الت نظيم الد   .98-94.، مرجع سابق، ص(الأمم المتدد  -الجماعة الد 
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رّأنّتمارسّ(1)ّحقوقّالإنسانفيّسبيلّتجسيدّعالميةّّ(د.ع.م) ةمحكمةّالعدلّالد وليّ  ماّّ(د.ع.م)،ّفتقر 

تشهدهاّهدتهاّوماّتزالّالجماعةّالد وليةّائمةّال تيّشزاعاتّالدّ لنّ لاّة،ّحيثّوتبعًّأسندّلهاّمنّمهامّقضائيّ 
ّال ّباتةّوّمعروضةّععمدتّإلىّالفصلّفيّالقضايا ّبموجبّأحكام ّليها ّساهمتّفيّالت لطيفّمننهائية

المستوىّالعالميّّىعلّنسانقوقّالإأملاّمنهاّفيّترسيخّقيمّحّ(د.ع.م)تعملّّ.نسانقوقّالإانتهاكاتّح
  .بشكلّغيرّقابلّلإشخلالّاحترامهاإلىّإضفاءّالطابعّالآمرّال ذيّيعتبرّالوسيلةّالوحيدةّال تيّتكفلّ

ّالد راسةّأنّنحصرّ الإطارّونحنّبصددّالبحثّفيّموضوعّعالميةّحقوقّالإنسان،ّتفرضّعلينا
ّ:ّالعامّللموضوعّهذاّمنّخلالّالإشكاليةّالآتية

بأنّ عالميّة حقوق الإنسان أصبحت أمراً مسلّمًا به، فكيف تمّ معالجته من جهتيْ القانون قلنا إذا 
 .الدّولي الوضعيّ والاجتهاد القضائي؟

ّاّفرضت،ّولمّ منّقبيلّالمساعيّالد وليةّبمسألةّحقوقّالإنسانّالن هوضعيّوراءّلم اّكانّالسّ هذا،ّوّ
ّال تيّتمس ّجاوزاتّالمستمرّ التّ ّ-كذلكّّ– ّّكلّ ّة ّإنسان، ّفضلًاّعنّانتهاكاتشخصّفيّحقوقهّباعتباره
علىّالجماعةّالد وليةّالعملّعلىّّأنسنةّالن زاعّخشيةّّ–اّلزامًّّ–ةّلإشنسان،ّمماّتتطلبّلحقوقّالأساسيّ ا

ّأنّنساهمّولوّبقدرّبسيطّعلىّتحقيقّهذهّالأهداف،ّكانّلاباختراقّهذهّالمنظومة وذلكّمنّ،ّدّعلينا
ّ.،ّوالتاريخيالت حليليي،ّخلالّاعتمادّمجموعةّمنّالمناهجّالعلميةّبماّفيهاّالمنهجّالوصف

ّ

                                                

والإنجليزية "  Universele"ال ذي يقابله في الل غتين الفرنسي ة مصطلح " عالمية"إذا ما أردنا البدث عن الت عريف الل غوي لمصطلح  1

. القبول الجماعي: كالقول مثلا ،"الإجماع، الجماعي، والجميع": وال تي تفيد ،"عالم"، نجدها تنددر من كلمة " Universal" مصطلح

 .العالمية في هذا الموضع نقيض للخصوصي ةو
 ". المجتمعات الإنسانيةالقانون العام لكل : " نتوقف عند القول بأن ها" العالمية"في سبيل البدث عن الت عريف الاصطلادي لفكر  

 :فنجدها تعني" عالمية حقوق الإنسان" هذا بالنسبة لفكر  العالمية بصفة عامة، فإذا ما أردنا تخصيص تعريف اصطلادي لفكر  
إلى توحيد السّياسيّة لمجتع خاص الاقتصادية والخروج من الخصوصيات الثقافية، الدّينية، الإيديولوجية، الفلسفية، العلمية " 

 حجاج قاسم: لمزيد من التفصيل راجع دول الموضوع". الجهود في هذه الميادين على مستوً عالمي تستأنس به كافة البشرية
، مركز الكتاب الأكاديمي، (ط.د)، (ندو عامية تعددية وعولمة إنسانية، دراسة تدليلية مقارنة لمفهومين) ، العالمية والعولمةحمو

    . 85-45ص.، ص5595، (ن.ب.د)
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لناّالت قسيمّالث نائيّبالش كلّال ذيّنتناولّفيه حقوقّالإنسانّّعالمية ولغرضّالوصولّعلىّذلك،ّفض 
فيّمجالّترسيخّّورّالقضاءّالد ولي،ّلننتقلّبعدّذلكّلبحثّد(الفصلّالأول)ّيّالوضعيّفيّالقانونّالد ول

ّ(.الفصلّالث اني)ّالط ابعّالآمرّلحقوقّالإنسانّ

ّ

ّ
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 الفصل الأول

عيولي الوضالد   يالقانون البناء عالمية  حقوق الإنسان في   

فظ الأمن والسّلم الدّوليين ق بحأدّى إخفاق عصبة الأمم في تحقيق ما اسند لها من مهام فيما يتعلّ 
بأنّها " محمد سامي عبد الحميد"وصفها الأستاذ حدة الّتي استبدالها بهيئة الأمم المتّ إلى إنهاء عهد ولايتها و 

، أسندت لها مهام حفظ الأمن والسّلم الدّوليين، الحق في تقرير المصير، (1)"نسخة منق حة لعصبة الأمم"
 ...تحقيق المساواة بين الشّعوب والأمم

ذلك كان لهذا التأّسيس الأثر البالغ في بداية إخراج لا تبع  و ، 5491عام  هيئة الأمم المتّحدة ستتأسّ 
 .ولة نحو العالميةلمجال المحفوظ للدّ امن  نسانقوق الإمنظومة ح

ها في شقّ  عالمية حقوق الإنسانعلى حولات الطارئة التّ  دراسة أردنا ا الأمر إذا مايستوجب منّ 
ي ولية التّ أي بيان الجهود الدّ  مصدر هذه الحقوق، استقراء ؛تهاأول :نقطتين بحث ولي الوضعيالقانوني الدّ 

ولي ن قواعد القانون الدّ أحدة، حيث إطار هيئة الأمم المتّ  ت إلى بلورة فكرة حقوق الإنسان وذلك فيأدّ 
، أو اراتهاسواء بموجب قر  ،(2)حدةأجهزة تابعة لهيئة الأمم المتّ ستها العدم بل كرّ  نسان لم تأت منلحقوق الإ

القيمة  تها؛ثانيأمّا ،وليع غيرها من أشخاص القانون الدّ ي تبرمها مولية التّ المعاهدات الدّ  طريق عن
 .(3)احترام حقوق الإنسانة في سبيل تفعيل إشاعة و وليّ ي أرستها الجهود الدّ القانونية التّ  دالقانونية للقواع

                                                

 .34.، مرجع سابق، ص(الأمم المتّحدة - الجماعة الدّولية)  محمد سامي عبد الحميد 1
 : حدة نوعينم المتّ مأجهزة الأ 2

الأمانة  مجلس الأمن الدّولي، الجمعية العامة،: حدة، وتتمثل فيمن ميثاق هيئة الأمم المتّ  7/1 المادةدتها أجهزة رئيسية حدّ  -
 . ة، محكمة العدل الدولية، ومجلس الوصايوالاجتماعي الاقتصاديالعامة، المجلس 

كلّما اضطرّت الأوضاع  حدة بإنشائهانة لهيئة الأمم المتّ ئيسية المكوّ يسمح للأجهزة الرّ  ، عليهدها الميثاقلم يحدّ : أجهزة فرعية -
، (ة والإقليميةوليّ يات العامة والمنظمات الدّ النّظر )، التنّظيم الدّولي محمد المجذوب : لمزيد من التفصيل أنظر في ذلك. الدّولية لذلك

 .19و 15.، ص5441، الدّار الجامعية، مصر، (ط.د)
 رطية في تعزيزهاياته ودور شرعية الإجراءات الشّ ، حقوق الإنسان وحرّ زيد أبوعلي عليان و  الدباس علي محمد  3
شر، عمان، قافة للنّ ، دار الثّ .(2.ط)، (من المجتمع تشريعا وفقها وقضاءأياته و وازن بين حقوق الإنسان وحرّ دراسة تحليلية لتحقيق التّ ) 

 .12و 15.، ص2004
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التّحوّل قسيم الموالي، تّ الإلى  -عرضه آنفا من أفكار الإلمام بما تمّ  محاولة لغرض –عليه سنعمد   
رد في مجال نامي المطّ البحث ثانيا عن التّ و ، (أولمبحث )عالمية حقوق الإنسان  في مجال الحاصل

 .(مبحث ثان) الإنسانولي لحقوق القيمة القانونية لقواعد القانون الدّ 
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 المبحث الأول

 في مجال عالمية حقوق الإنسان حول الحاصلالت  

 إذ أصبحت تشكّل ولية، استنكرتها المجموعة الدّ  أفعالفته من ا لما خلّ نظر   - 2.ع.حتعتبر      
ولي ة  المجتمع الدّ استمراريّ ل هامة في بنية و نقطة تحوّ ، و الخرق الأكبر للإنسانيّةبمثابة  ،- وليةالدّ جرائم 
نوع من  إيجاد بضرورة الإنسانيمير ترسيخ قناعة الضّ  الأخيرحيث نتج عن هذا  تنظيمه، إعادةبعد 
، فعمد المجتمع أخرىمن جهة  الإنساناحترام حقوق ، و وليين من جهةلم الدّ السّ و  الأمنلازم بين حفظ التّ 
ة أضحت تنادي بضرورة دوليّ  تبني ترسانة قانونية إلى 5491حدة بعد المتّ  الأممهيئة  إنشاءولي بعد الدّ 

حقوق  إخراجعلى ولي عمل المجتمع الدّ  ماك، أخلاقية أوسواء بصفة ملزمة  الإنسان وقحقحماية 
(1)اهتمام عالمي موضع الإنسانحقوق  فأصبحتولي، الدّ  إلىاخلي من مجال الاهتمام الدّ  الإنسان

. 

 الأممهيئة  إنشاءمباشرة بعد  الإنساناهن في مجال عالمية حقوق حول الرّ لغرض دراسة التّ 
مستوى  استقبال و  ،(أولمطلب )حدة المتّ  الأممهيئة  راإطفي  الإنسانمن دراسة حقوق  حدة، لا بدّ المتّ 
 .(مطلب ثاني) اخليةفي تشريعاتها الدّ  الإنسانقة بحقوق ولية المتعلّ كوك الدّ ول للصّ الدّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 .20.مرجع سابق، ص، زيد أبوعلي عليان و  الدباس علي محمد 1
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 الأوللمطلب ا

 حدةالمت   الأممهيئة  إطارفي  الإنسانحقوق 

 ميثاق باعتبار موازاة (1)حدةالمتّ  الأممهيئة  إنشاءبعد  الإنسانعلى حقوق  طرأا بم الإحاطةقصد  
ئيسية الرّ  أجهزتهاة إحدى عملت الهيئة بمعيّ  باعتباره إنسان، فرد   الهيئة أولى محاولاتها لإقرار الحماية لكلّ 

والجمعيّة العامة على التّكريس الفعلي لحقوق الإنسان على  الاجتماعيلة في المجلس الاقتصادي و المتمثّ 
 .المستوى العالمي

 الأولالفرع 

 حدةالمت   الأمم يئةميثاق ه إطارفي  الإنسانحقوق 

دراسة  الإنسانحدة لحقوق المتّ  الأممميثاق هيئة  تكريسبيان مدى لغرض  الأولحاول في المقام ن
نات هيئة اوضم ،نصوص الميثاق وليين من خلاللم الدّ سّ الو  الأمنوحفظ  الإنسانلازم  بين حقوق التّ 

 .في المقام الثاّني ول بضرورة حماية حقوق الإنسانالدّ  لزاملإحدة المتّ  الأمم

 وليين لم الد  والس   الأمنوحفظ  الإنسان لازم بين حقوقالت   :أولا

بعد نهاية الحرب  (2)الطابع العالميذات ولية الوثائق الدّ  أولىحدة المتّ  الأمميعتبر ميثاق هيئة 
من  الميثاق ع تكريسا لما جاء بهة مواضفي عدّ  الإنسانص على حقوق النّ يضمن ذي انية الّ لمية الثّ االع

 الأمنبين حفظ لازم ي تؤكد ضرورة التّ صوص التّ وغيرها من النّ  55، 11، 1 وادلميباجة االدّ  خلال
 .(3)الإنسانحماية حقوق وليين و لم الدّ السّ و 

                                                

وحرّياته وليين وتعزيز حماية حقوق الإنسان ة ذات طابع عالمي مكلّفة بحفظ الأمن والسّلم الدّ منظّمة دوليّ : هيئة الأمم المت حدة 1 
ا من أشخاص القانون الّدولي بعد الاعتراف للمنظّمات الدّولية بالشّخصيّة القانونية بعد حادثة  " برنادوت الكونت"الأساسية، تعتبر شخص 

 :لمزيد من التفصيل أنظر في ذلك .5494عام 
- EUZET Christophe, Relations International, Ed. Ellipses, Paris, P.65 et 66. 
2 MALONE Linda, Les Droits de L’homme dans Le droit international, Ed. Nouveau horizons, 
France, P.25.  

 .90.، ص2004، إيتراك للطباعة، مصر، (ط.د)التّطبيق، ، حقوق الإنسان بين النّظرية و السكري علي 3
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 الأجيالننقد  أن أنفسنا إلى أليناوقد حدة الأمم المتّ شعوب  نحن >> :فقد نصت ديباجة الميثاق على 
 وبكرامة الفرد وقدره للإنسان ةالأساسيّ بالحقوق  إيمانيا د من جديدؤكّ أن نو ... المقبلة من ويلات الحرب 

 هروليين والسّ لم الدّ والسّ  الأمنحفظ حدة في مجال المتّ  الأممه من بين مقاصد نّ أ إلىونشير  ،هذا <<...
 الأمم مقاصد>> :أن ي تنص علىالتّ  1/1المادة ما ورد في  ،(1)وصيانتها الإنسانعلى ترقية حقوق 

غة الاقتصادية الاجتماعية بالصّ  ولية ذاتالمسائل الدّ  على حلّ  وليعاون الدّ تحقيق التّ  ...>>:هي حدةالمتّ 
 .<<...اس جميعاللنّ  ةالأساسيّ يات الحرّ و  الإنسانوعلى تعزيز احترام حقوق  ة،الإنسانيّ و قافية الثّ و 

 الإنسانة العامة في صيانة حقوق الجمعيّ  دور من ميثاق الهيئة على 11المادة  كما تنصّ        
حدة ما تّ الم للأممة العامة بها الجمعيّ  ىتعني التّ فمن الوظائف ة للهيئة، ئيسيّ الرّ  الأجهزة منباعتبارها 

 : دراسات وتشير بتوصيات بقصدة العامة الجمعيّ  تعدّ   >>:على (ب)ف  11 المادة ت عليهنصّ 

على  والإعانةة حيّ والصّ  عليمةوالتّ قافية ولي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثّ ن الدّ عاو التّ  إنماء...
 .<<...زيتمي كافة دون اسللنّ  ةالأساسيّ يات والحرّ  الإنسانتحقيق حقوق 

 ولي الاقتصاديعاون الد  في الت   >>اسع تحت عنوانالفصل التّ الميثاق في  من 55المادة  أوردت
فاهية في تهيئة دواعي الاستقرار والرّ  غبة  ر  >>:على (ج)الفقرة في  بطبالضّ  مضمونها في <<والاجتماعي

سوية في ذي يقضي بالتّ الّ  المبدأسة على احترام مؤسّ  الأممة بين وديّ و ة روريين لقيام علاقات سلميّ الضّ 
أن يشيع في ... :على حدةالمتّ  الأممتعمل  ،تقرير مصيرها ن يكون لكل منهابأعوب و الحقوق بين الشّ 

ولا  ،ينغة أو الدّ يز بسب الجنس أو اللّ ييات الأساسية للجميع بلا تمالعالم احترام حقوق الإنسان والحرّ 
 .<< يات فعلاوالحرّ  ومراعاة تلك الحقوق ،ساءل والنّ اجلرّ تفريق بين ا

 حدةالمت   الأممهيئة  إطارفي  الإنسانفة بحماية حقوق المكل   الأجهزة :ثانيا

ولي، الدّ عيد الصّ على  الإنسانبها حماية حقوق  لفتك جهزةلأ يعتبر إيجاد هيئة الأمم المتّحدة
ضمن  الإنسانحقوق  إدراجلا يكفي ، فمخالفتهول تخضع لالتزام دولي لا يجب عليها ضمانة لجعل الدّ 

ة لكفالة هذه رقابيّ  أجهزة إنشاءقع ا، بل يفرض الو تحديدها على سبيل المثال فقط أوالميثاق  أحكام

                                                

 .سابق مرجع ميثاق هيئة الأمم المتّحدة،  1
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 الأولالمنصوص عليها في الفصل  هامسؤولية تحقيق مقاصد هيئة الأمم المتّحدةلت وقد حمّ  (1)الحقوق
 ،للهيئة ابعالتّ والاجتماعي  الاقتصاديالمجلس و  حدةالعامة للأمم المتّ  ةالجمعيّ  :من الميثاق على جهازين 

 . ) 2(قهامن ميثا 06 للمادةوهذا طبقا 

 :حدة المت   للأممالجمعية العامة  (1
ابع تحت الفصل الرّ  إطارفي  ة العامةقة بالجمعيّ المتعلّ  الأحكام هيئة الأمم المتّحدةم ميثاق نظّ  
 (.22-60) مادة 11 ، من خلال<< الجمعية العامة يف >>:عنوان

ولي في الميادين عاون الدّ بدراسات وتشير بتوصيات قصد إنماء التّ  (3)ة العامةتقوم الجمعيّ 
يات حة، والإعانة على تحقيق حقوق الإنسان والحرّ قافية وفي مجال الصّ الاقتصادية والاجتماعية والثّ 

 ة العامة منوتنشئ الجمعيّ ..(. ين، الجنس، العرق،الدّ ) سبب  اس كافة بلا تمييز بينهم لأيّ ة للنّ الأساسيّ 
لة وقت لآخر أجهزة فرعية ذات طابع مؤقت أو خاص أو لجان لغرض مساعدتها في أداء المهام الموكّ 

 .(5)5492 جنة الخاصة بمناهضة الفصل العنصري سنةاللّ : ة لجان منها، حيث أنشأت عدّ (4)اله

كلّما اقتضت ( رئيسية أو فرعية)ئيسية إنشاء فروع للأجهزة الرّ  المتّحدةهيئة الأمم رخّص ميثاق 
ة العامة عدّة فروع رئيسيّة في شكل لجان نذكر أنشأت الجمعيّ  نسانقوق الإ، وترقية  لح(6)الضرورة ذلك

، -...دّوليتشمل اللّجنة العامة ولجنة التّحقيق، لجنة الخبراء، لجنة القانون الو  -اللّجان الإجرائيّة : منها

                                                

 15.ص، سابق ، مرجعالسكري علي 1
2 EUZET Christophe, Op.cit, P. 66 

ة بطلب من مجلس ة، كما يمكنها أن تنعقد في دورات غير عاديّ ة العامة من جميع أعضاء الهيئة وتنعقد في دورة عاديّ ن الجمعيّ تتكوّ  3
  .هيئة الأمم المتّحدة من ميثاق 26و 0ادّتين أنظر الم. ة الأعضاءولي أو أغلبيّ الأمن الدّ 

 .1-9ص.، صمن ميثاق هيئة الأمم المتّحدة 17إلى 16من : أنظر في ذلك المواد 4
 .211.، ص5444مصر،  ، دار الهدى،(ط.د)نظيم الدّولي، ، قانون التّ مصطفى سلامة حسين 5
 : من ميثاق هيئة الأمم المتّحدة على 7تنصّ المادة  6

 :تنشأ الهيئات الآتية فروعا رئيسية للأمم المتحدة -1>>
 .جمعية عامة، مجلس أمن، مجلس اقتصادي واجتماعي، مجلس وصاية، محكمة عدل دولية، أمانة عامة -

<<يجوز أن ينشأ وفقا لأحكام هذا الميثاق ما يرى ضرورة إنشائه من فروع ثانوية أخرى -2
. 
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بهذا ف بقيادة الحركة الدّوليّة الخاصة مكلّ  نشأت فرعأ حقوق الإنسانا منها عزمها على تعزيز وتأكيد  
 . (1)وهو مفوضيّة الأمم المتّحدةالموضوع 

 حدةابع لهيئة الأمم المت  الاجتماعي الت  المجلس الاقتصادي و  (2

 ة العامة من بين أعضائها تنتخبهم الجمعيّ عضو  19الاجتماعي من لاقتصادي و يتكون المجلس ا

عادة انتخاب العضو الّذي انتهت ، ويجوز إ(2)سنوات 5كلّ سنة لمدّة ( عضو 51) د ثلث الأعضاءيجدّ 
 .(3)مثيل الجغرافي المتوازنعضويته مباشرة مع مراعاة التّ 

الأساسية عن حرياته مهمّة حماية حقوق الإنسان و لاقتصادي والاجتماعي المجلس ايقع على عاتق 
، وانطلاقا ...(حقوق الإنسانلتّعليم، الصّحة، ا) القيام بدراسات في مختلف الميادينطريق إعداد تقارير و 

نشاء ما يراه مناسبا من فروع  تساعده في إلاقتصادي والاجتماعي المجلس اتي تخوّل الّ  06 المادةمن 
 فيفري  59ليوم  (1-د)5جب القرار رقم إنشاء لجنة حقوق الإنسان بمو القيام بمهامه، تمّ 

 

 

 

 
                                                

ضية الس امية للأمم المت حدة 1 رة في ميثاق الهيئة المقرّ  وق الإنسانحقيعتبر مكتب الأمم المتّحدة المكلّف بتعزيز وحماية : المفو 
على  5445ديسمبر / كانون الأول 20المؤرخ يوم  16/111ة، أنشأت بموجب قرار الجمعية العامة رقم والقوانين والمعاهدات الدّوليّ 

تعزيز وحماية حقوق جميع : ، تتمثل في- حقوق الإنسان –فمسؤولية المفوّض السّامي في المجال المعنيّ به . اثر انعقاد مؤتمر فيينا
، زيادة التّعاون الدّولي من أجل تعزيز  حقوق الإنسانذات الصّلة   هيئة الأمم المتّحدةوتنسيق برامج  بهاالنّاس دون تمييز، التثّقيف 

المفوضيّة السّامية لحقوق ، روبنسونماري : لمزيد من التفصيل أنظر في ذلك في الموقع الإلكتروني. إلخ...وحماية حقوق الإنسان
 الإنسان،

- htt://www.ohchr.org /doc/publication/ar.pdf. Date de consultation : 24-02-2014. 
 .595.، ص2000، منشأة المعارف، مصر، 4.، ط(الأمم المتّحدة)ة مات الدّوليّ ، قانون المنظّ محمد سامي عبد الحميد 2
عضو، غرب  55عضو، آسيا  59أفريقيا : عدد الممثلين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي تبع ا للتّوزيع الجغرافي الآتي يكون 3

 : راجع حول الموضوع. أعضاء 50أعضاء، أمريكا  9 أوروباعضو، شرق  55 أوروبا
 .59.، ص5449ج، الجزائر، .م.، د(ط.د)ولي المعاصر، نظيم الدّ التّ دروس في ، صدوق عمر -
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 .(2)ليحلّ محلّها مجلس حقوق الإنسان  2009العمل بها إلى غاية   واستمرّ  (1)5499 

 انيالفرع الث  

 حدةالمت   الأممهيئة  أعمال إطارفي  الإنسانحقوق 

ي ، التّ (3)حدةمم المتّ عمال هيئة الأأا من خلال ساس  أولي لنصوص الميثاق طبيق الدّ التّ  يتجسد
 .الإنسانفة بميدان حقوق ، والمكلّ ئيسية للهيئةجهزة الرّ حوال من طرف الأفي جميع الأ تصدر

 نّ لأذلك راجع  نّ إ، فحدةمم المتّ عمال هيئة الأأ إطارنسان في ذا تمحورت دراستنا حول حقوق الإإف
 نخصّ  المواثيق، وبغرض بيان هذه قد صدرت تحت رعيتها الإنسانحقوق تي تعنى بكوك الّ مختلف الصّ 

دراسة العهدان  :ثانيااالإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  :أولاا  ؛قسيم المواليلتّ ل االعنوان استناد   ادراسة هذ
 .الدّوليان لحقوق الإنسان

 

 

 

                                                

سنوات،  5ة عضو ينتخبون للمدّ  15، 5442ت إلى غاية ، ضمّ حقوق الإنسانل لجنة مكلّفة بحماية وّ تعتبر أ: لجنة حقوق الإنسان 1
قارير عن أوضاع لتّ واوصيات وتقديم الاقتراحات والتّ قوق الإنسان معالجة أيّة مسألة ذات الصّلة بحلاقتصادي والاجتماعي المجلس اخوّلها 

راجع حول . تفاقيات الدّوليّة حيث عمدت إلى إنشاء عدّة مواثيق دولية سبق الإشارة إليها، أبرز مهامها إعداد مشاريع الاالإنسانقوق ح
 :الموضوع

 .251و 259.، ص2001الجزائر،  ج،.م.، د(ط.د)، حقوق الإنسان وحقوق الشّعوب، عمر سعد الله -
س حقوق الإنسان، دفتر السّياسة بحقوق الإنسان في ظلّ اللّجنة الدّوليّة لحقوق الإنسان ومجل، اللّجنة المعنيّة عبد المنعم بن أحمد -
 .251.، ص2055، جامعة الجلفة، الجزائر، 9القانون، عدد و 
ينتخبون من قبل  اعضو   95، يضم 257-06أنشئ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم : مجلس حقوق الإنسان 2

 أوروباأعضاء،  9الشّرقيّة  أوروباعضو،  5عضو، أفريقيا  55آسيا : سنوات وفقا للتوزيع الجغرافي الآتي 5عامة لمدّة الجمعية ال
لية عن حقوق الإنسان ويقوم دوره على تعزيزها وحمايتها في جميع و أعضاء، يضطلع بالمسؤ  1أعضاء، أمريكا اللّاتينيّة  5الغربيّة 

ع به مجلس حقوق الإنسان هو مهام التّحقيق الّذي يمارسه خاصة ، وأبرز مهام يتمتّ ...ديم التّوصياتأنحاء العالم وذلك عن طريق تق
  .في الوقت الرّاهن تزامن ا بما يطلق عليه بالرّبيع العربي

ي ذلك في لمزيد من التفصيل أنظر ف. 2055-2059سنوات  5للتّذكير فإنّ الجزائر انتخبت عضو ا في مجلس حقوق الإنسان لمدّة    
 :الموقع الإلكتروني الآتي

- htt:// www2.ohchr.org/english/bodies/hrconcil/doc/ngo.pdf/htm. Date de consultation : 24-02-2014. 
  .بمفهومها العامقرارات ال عموم اوظائفها وهي  هيئةالي تمارس بها الوسائل القانونية التّ : حدةيقصد بأعمال هيئة الأمم المتّ  3
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 نسان مي لحقوق الإ العلان العالإ :ولاأ

، فقامت بصياغة مجموعة من فة بهاالمهام المكلّ  بأداء إنشائهابعد  الإنسانشرعت لجنة حقوق      
العالمي لحقوق  الإعلان، فعرضت الإنسانول على احترام حقوق ز الدّ ي مفادها تحفيولية التّ دّ ال المواثيق
 .(1)5495عام  (فيفري) شباط /(جانفي  )الثاني  المنعقدة في شهر كانون الأولىخلال دورتها  الإنسان

      ألف 217وصية رقم التّ  ب، بموج(2)5491ديسمبر  /الأولكانون  50ة العامة يوم ته الجمعيّ فتبنّ 
 .(3)(1-د)

                                             الإنسان لحقوق العالمي الإعلان مضمون (1

 للأسبابد تقديم يباجة مجرّ وتعتبر الدّ  ،مادة 50ديباجة و الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانن يتضمّ 
على الاعتراف بالكرامة  دتأكّ كما  ،(4)الإعلانهذا  لإصدارولية ي دفعت الجماعة الدّ رات التّ والمبرّ 
 ية والعدالة والمساواة،للحرّ  كأساسابتة وبحقوقهم المتساوية والثّ  ة،البشريّ  الأسرة أعضاءجميع ل لةالمتأصّ 
لام العالمي والسّ  اخلي من جهة،الدّ  ظامالنّ ية في سان وسيادة القانون والحرّ نلة بين احترام حقوق الإوالصّ 

 .(5)أخرىمن جهة 

 ية والمساواةالحرّ  على (6)1 المادة دتأكّ فقد  ص عليه ضمن المواد الثلاثين،النّ  ما تمّ  فيما يخصّ  اأمّ      
 ياتوالحرّ متع بالحقوق يز في التّ يمعلى عدم التّ  كما نصّ  ،والإخاء الإنسانصفة ى وعل صلية للبشر،الأ

 الأمانية في كالحرّ  الأساسيةعلى الحريات  النصّ  وتمّ  ،(2 المادة)علان المنصوص عليها في هذا الإ
(7)....أيوالرّ ية الفكر حرّ  الخاصة، ية الملكيةحرّ  ،(61 المادة) خصيالشّ 

في  الإعلانى كما تبنّ ، .

                                                

 .10. ، مرجع سابق، صزيد أبوعلي عليان و  الدباس محمد علي 1
2 MALON Linda, Op. cit, P.26. 

.11.ص ،2050 ،الأردن ،دار دجلة ،.(ط.د) ة،وليّ ومعاييرها الدّ  الإنسانحقوق  ،دي مصطفىاكمال سع  3  
.505.ص ،5441ج، الجزائر، .م.د ،(ط.د) دراسة في مصادر حقوق الإنسان، ،صدوق عمر  4  
 .19.، مرجع سابق، صكمال سعادي مصطفى 5
               قد  اما وهذ ا متساوين في الكرامة والحقوق،يولد جميع الناس أحرارا  :"من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على 1تنص المادة  6

 ." وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بروح الإخاء
  7 .94.ص ،2005 الجزائر، دار الشروق، ،(5.ط) ة،ياته الأساسيّ الإنسان وحرّ  حقوق ،لطعيمات هاني سليمانا 



 عالمية حقوق الإنسان في البناء القانوني الدولي الوضعي                                     الفصل الأول        
 

 
14 

والحقوق الاقتصادية والاجتماعية  ،(21) إلى (61) ياسية من خلال الموادمضمونه الحقوق المدنية والسّ 
 .(1)(16) إلى (22) قافية من خلال الموادوالثّ 

لإبراز عالمية حقوق الإنسان، بت ي أهّ ولية التّ الوثيقة الدّ  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانيعتبر 
من الحقوق ة هذه بشموليّ  الإعلانذلك اعتراف  صرف وما يقرّ وجعلت من هذه الأخيرة حقوقا غير قابلة للتّ 

ولية حيث ابتعد عن جميع أعضاء الأسرة الدّ  تخصّ  ه استخدم ألفاظنّ يباجة وأكثر من ذلك أخلال الدّ 
طن المواو  إعلان الإنسان: مجتمع بذاته مثل ي يخصّ ، الذّ ...."رعايا"أو  "مواطن" مصطلح استخدام

الفرنسي، فمثلا إطلاق هذه التّسمية عليه إنّما يدلّ على شيء واحد وهو أنّه يخصّ المواطن الفرنسي لا 
الّذي أبرز مضمونه أنّه يخصّ جميع البشريّة وذلك  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانغير، عكس 

ي أو قانوني، وعليه د مفهوم سياس، فقد ابتعد عن كل مصطلح يفي"الن اس"، "إنسان"باستخدام مصطلح 
 .ابع العالمي والشّموليبالطّ  هذه الوثيقةتّصف ت

  الإنسانالعالمي لحقوق  للإعلانالقيمة القانونية  (2

لهيئة الأمم  ة العامةعن الجمعيّ  ةدر اص (2)توصية مجرّد الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانيعتبر 
 بين اتجاهاتإلى عدّة انقسم الفقه  وعليه ،الأطرافول ولم يصدر في شكل اتفاقية ملزمة للدّ ، (3) المتّحدة
ي تتمتع بها له بالقيمة القانونية الملزمة نفسها التّ  وبين من يقرّ  قيمة قانونية، ةأيّ من  الإعلاند من يجرّ 
 أيتجز كجزء لا  إليهاينظر  أصبحعلان صوص الواردة في الإالنّ  نّ أب آخرفريق  فيما يقرّ ، وليةالدّ  الاتفاقية

 .(4)ملزمة أضحتالي فقواعده وبالتّ  ولي العرفي،من القانون الدّ 

 

 

                                                

 .15.ص ،سّابق رجعم ،عليان أبو زيدو  الدباس محمد علي 1

، ...لجمعيّة العامة ومجلس الأمن الدّوليل فنجد أنّ . ضمن سوى توجهات للدّولتوصية بقوة قانونية ملزمة، حيث لا تتلا تتمتع الّ  2
    :لمزيد من التفصيل أنظر في ذلك ..الأجهزة ا مكنة إصدارهاوغيرها من 

-YHIA BACHA  Mouloud, Cour De Droit International Public, 3eme éd , O.P.U, Algérie, 1983, P.65.  
3 WASHESMAN Patrick, Les Droits De L’homme, 5 eme éd, Ed. Dalloz, France, P.18.   

  .99و 95.ص ،المرجع نفسه،محمد علي وعليان أبو زيد الدباس 4
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 الأولالفقهي  جاهالات   ( أ

سبة ة القانونية الملزمة بالنّ ع بالقوّ لا يتمتّ ه نّ أهذا الإعلان إلا  ةأهميّ غم من بالرّ  هنّ أ الاتجاههذا  نصارأيرى 
لم يصدر في شكل اتفاقية دولية ملزمة  الإعلان أنّ بقولهم  هذا رأيهم دواأيّ ، وقد إليهة ول المنضمّ للدّ 

 نّ أبا علم   حدة،المتّ  للأممة العامة تها الجمعيّ هو عبارة عن توصية تبنّ  ماإنّ ولي عاقد الدّ التّ  مبدأيضيفها 
 .(1)ي قبلت تبنيهاالتّ  الأطرافوصية بشكل عام لا تفرض التزاما قانونيا على التّ 

 انيجاه الفقهي الث  الات   (ب

 موابها، ودعّ  يستهانة لا ذو قيمة قانونية وسياسيّ  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان نّ بأ أنصارهيرى      
 إليها أشارتي يات التّ والحرّ  الإنسانا لمضمون حقوق ن تفسيرا رسميّ يتضمّ  الإعلان نّ أبالقول ب جاههماتّ 

 نفسها الأحكامنت ت تضمّ ااتفاقية صدرت عدّ ، كما (2)من الميثاق 50و 55 تينالهيئة من خلال المادّ 
اخلية تيرها وقوانينها الدّ افي دس أدرجتمعظم دول العالم  نّ أ، و الإعلان قيد الدّراسة عليها ي نصّ التّ 

 .(3)المبادئ نفسها التي نادى بها 

  الثجاه الفقهي الث  الات   (ج

من  زأا لا يتجء  وجعلوه جز ة ملزمة قوّ  الإنسانالعالمي لحقوق  لإعلانل أنّ  يلرأهذا ا أنصار قرّ أ
المنعقد سمي في اجتماعها غير الرّ  الإنسانلجنة حقوق  إليه أشاراتلما  ااستناد   ولي العرفي،القانون الدّ 

ه بعد نّ ألنظام سام، و للميثاق  ال تفسيرا رسمي  يشكّ ه أنّ  ):5491مارس عام /آذارفي  الكندية مونتريال في
 .(4)(العرفي وليالدّ ا من القانون جزء   أصبحن ينا من السّ عدد   مرور

  

 

                                                

 .94.ص سابق،، مرجع الطعيمات هاني سليمان  1
 .51و 55.، ص2005، مبادئ تدريس حقوق الإنسان، منشورات الأمم المتحدة، جنيف، سيرجيو فيلافي ميلو 2
 .90.سابق، ص، مرجع كمال سعادي مصطفى 3

4 CHIANEA Gérard et Jean LUCA CHABOT, Les Droits De L’homme Et Les Suffrages Universel 
1848-1948-1998, France, 1998, P.379 et 381.   
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  الإنسانوليان لحقوق العهدان الد   :ثانيا

ة لجمعيّ ل بمشروعي اتفاقيتين دوليتين، الإنسانمت لجنة حقوق تقدّ  -أعلاه  –لإعلان ا إلى إضافة     
ولي العهد الدّ  ، وهما(1)5499ديسمبر /الأولكانون  59وصادقت عليهما يوم هيئة الأمم المتّحدة العامة ل

 المدنية والسّياسيّة،ولي الخاص بالحقوق الدّ  العهدو ، والثقّافية الاجتماعيةالخاص بالحقوق الاقتصادية 
ه لم تدخل انّ  إلاّ  ،الخاص بالحقوق المدنية والسّياسيّة هدعالملحق بال الاختياري البروتوكول إلى بالإضافة

صاب القانوني المفروض لاعتماد ، وذلك بعد اكتمال النّ 5459غاية  إلىفاذ ز النّ من هذه الاتفاقية حيّ  أيّ 
 .(2)العهدين

 قافيةولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والث  العهد الد   (1

، بموجب  والثقّافية الاجتماعيةبالحقوق الاقتصادية ولي الخاص هد الدّ عة العامة الاعتمدت الجمعيّ  
 لمادةل اطبق 5459جانفي  05فاذ يوم ز النّ دخل حيّ ، 5499 ديسمبر 59 المؤرخ في ،2266القرار رقم 

يباجة على ما ت الدّ ث نصّ ي، حأجزاءخمسة  إلىمادة مقسمة  55ن هذا العهد ديباجة ويتضمّ  ،(3)منه 27
شاعة بتعزيزول الدّ  لتزاماضرورة و  احترام أهمية إلى دعا إذ حدة،المتّ  الأممميثاق  فيعليه ص سبق النّ   وا 
 .(4) الإنسان حقوق

الاجتماعي ، ياسي، الاقتصاديقرير المصير السّ على حق ت نصّ ( 1 المادة) الأولفي القسم  
لزام تها،ارو ثعوب في ية كافة الشّ وعلى حر   قافيالثّ   على تعمل أن الأقاليمهذه  إدارةعلى  لةالمسئو ول الدّ  وا 

 .المتّحدةهيئة الأمم  ميثاق لأحكامتحقيق واحترام تقرير المصير وفقا 

 

                                                

 .55.ص ،2002 ، دار ريحانة، الجزائر،(ط.د) ،حقوق الإنسان، سعادي محمد 1
 كمال: لمزيد من التّفصيل أنظر في ذلك في .دولة 42دولة، حيث حظي العهدان الدوليان موافقة  90يستلزم اعتماد العهد موافقة  2

 .91.، مرجع سابق، صسعادي مصطفى
، 0022ولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية الصّادر بموجب قرار الجمعية العمة للأمم المتّحدة رقم لدّ االعهد  3

 .6691جانفي  4نفيذ في ز التّ ، دخل حيّ 6611ديسمبر  61المؤرخ في 
 .501.سابق، صمرجع  دراسة في مصادر حقوق الإنسان، ،صدوق عمر 4
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ع بالحقوق، متّ في التّ التّمييز على عدم ( 5) إلى (2)اني من خلال المواد من الفصل الثّ  نصّ 
 للقيود الإنسانحقوق  إخضاععلى جواز  (1المادة )في  ، ونصّ والإناثكور وضمان المساواة بين الذّ 

في ظل مجتمع  الإخضاعلك يتم ذ أنول في ظروف خاصة، شرط ضها الدّ ر ي تفتّ الالقانونية 
   .(1)ديمقراطي

ي نفسها التّ  الحقوق على (15) إلى (0)من خلال المواد من فقد نصّ  الثفي القسم الثّ  أمّا       
عادلة،  أجورر للفرد متع بشروط عمل عادلة توفّ ، الحق في التّ الحق في العمل :وهي الميثاقتضمنها 

المستوى المعيشي  ، الحق فياعيمان الاجتمالضّ ق في ، الحإليهاالانضمام الحق في تكوين نقابات و 
: ابعالقسم الرّ  ونصّ ، ...(2)قافيةد في المشاركة في الحياة الثّ عليم، حق كل فر والتّ  حةالصّ الحق في  ئق،لاال

القيام بها،  الأطرافول دّ الي يجب على ة التّ العمليّ  الإجراءاتعلى ( 25) إلى( 10)من خلال المواد 
 .ة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيةالمختصّ  الأجهزةوتحديد 

ة يّ سمغات الرّ واللّ  تعديلها، صديق وسريان الاتفاقيةالتّ  إجراءاتص على النّ  القسم الخامسن تضمّ 
 .(3)(11) إلى( 20)للاتفاقية من خلال المواد 

  ةياسي  ولي الخاص بالحقوق المدنية والس  العهد الد   (2

ة بموجب ياسيّ ة والسّ ولي الخاص بالحقوق المدنيّ حدة العهد الدّ المتّ  للأممة العامة اعتمدت الجمعيّ       
 10 المادةبموجب  5459مارس  25اذ يوم فز النّ ، ودخل حيّ 5499ديسمبر  59ليوم  2266القرار رقم 

الواردة في كل من  الأحكام أنفنجد ، أجزاءة ستّ  إطارمادة في  51ن هذا العهد ديباجة ويتضمّ  ،منه
ولي الخاص بالحقوق ه العهد الدّ ا لما تضمنّ اني متطابقة تمام  والثّ  الأولهد، والقسمين عديباجة ال

 .قافيةالثّ و  الاجتماعية، الاقتصادية

 

                                                

  :راجع حول الموضوع. 5445حدة، نيويورك، حقوق الإنسان، مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتّ  1
- htt:// www1.umn.educ/humanrts/ arabic.htmt.Date de consultation: 29-02-2014.  

 .55. سابق، ص، مرجع زيد أبوعلي عليان و  الدباس محمد علي 2
 .550. بق، ص، دراسة في مصادر حقوق الإنسان، مرجع ساّ صدوق عمر 3
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على مجموعة الحقوق  (25) إلى (0)انطلاقا من المواد نصّ  الث من هذا العهدا القسم الثّ مّ أ
 أمام، الحق في المساواة والإقامةنقل ة التّ حريّ الحق في  الحق في الحياة، :ة منهاياسيّ السّ و   ةالمدنيّ 

 واج،والزّ  فلالطّ و  الأسرةيانة، الحق في حماية الدّ عبير و ية الفكر والتّ القضاء، الحق في محاكمة عادلة، حرّ 
ة، الحق في ياسيّ ص على الحقوق السّ النّ  (27) إلى( 21)نت المواد تضمّ و  ،...عذيب والاسترقاق منع التّ 

    . لمي، الحق في تشكيل نقابات، الحق في الانتخابات، الحق في الاستفادة من الخدمة العامةجمع السّ التّ 

صة المتخصّ  الأجهزةص على للنّ  (17) إلى (26)ابع والخامس طبقا للمواد ص القسمين الرّ خصّ 
نفيذ والتّ صديق التّ  إجراءاتعلى  نصّ  فقد ادس من العهدالفصل السّ أمّا  ،في  متابعة تنفيذ  الاتفاقية

  .(1)(51) إلى (16)عديل، من خلال المواد والتّ 

ول عن الدّ  امتناعيلاحظ على الحقوق التي يتضمنها هذا العهد أنها حقوق سلبية يتطلب إعمالها 
ول إيجابية من الدّ  التزاماتمن جهة أخرى فيظهر أن ع الأفراد بها وممارستهم لها، و تّ دخل في مدى تمالتّ 

 .هذه الحقوق من قبل الغير احترامخلال تأمين 

 المطلب الثاني

قليميايا و محل  قة بحقوق الإنسان ولية المتعل  كوك الد  لص  ل اخليالد   ستقباللامستوى ا  ا 

ولي أو على قاش سواء على المستوى الدّ ي تثير النّ ولية التّ من المواضيع الدّ  الإنسانوق قحتعتبر  
ت ، احتلّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبعد صدور المتّحدةهيئة الأمم ففي إطار  ،اخليالدّ المستوى 

ولية تدرج ضمن ي أرستها الجهود الدّ وأصبحت المبادئ التّ  وليالمستوى الدّ  مة علىمرتبة قيّ  هذه الأخيرة
لد التزام دولي يقضي بضرورة عليه و  أو الاتفاق على مخالفتها، و /ومخالفتها  ي لا يجوزالقواعد الآمرة التّ 

 .(2)اخليةتشريعاتها الدّ بإدراج هذه الحقوق في دساتيرها و ول من قبل الدّ  حقوق الإنسانحترام ا

لنا  ولي،على المستوى الدّ  لحقوق الإنسانسة ولية المكرّ بعد أن درسنا في المطلب الأول المواثيق الدّ 
هذه كبير  حد   إلىي تخدم كوك التّ ول مع هذه الصّ اني أن نستعرض مدى تفاعل الدّ في المطلب الثّ 

                                                

 .555 -555.ص.ص ،سابقمرجع ، ، دراسة في مصادر حقوق الإنسانصدوق عمر 1
العلاقات و فرع القانون الدولي  في القانون ريشريع والواقع، مذكرة لنيل شهادة الماجست، حماية حقوق الإنسان بين التّ لواء شمس الدين 2
 .10.، ص2005ية الحقوق، جامعة قسنطينة، الجزائر، ولية، كلّ الدّ 
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يجابيةو بصفة و  ،المنظومة بقراءة  الفرع الأولق يتعلّ  ،تناول هذا الموضوع من خلال فرعينعليه سنو  ،(1)ا 
قانونية في دراسة  انيالفرع الث  ، وسنستعرض في لى المستوى المحليول عقانونية في تجربة بعض الدّ 

 .الأوروبيلى المستوى الإقليمي ع حقوق الإنسانجربة المنفردة التّ 

 الفرع الأول

 لى المستوى المحلي قانونية في تجربة بعض الد ول ع قراءة

 5459 ا بدستوري، مرور  5495ا بدستور بدء   شكليّة ة دساتيرلجزائر منذ الاستقلال عدّ عرفت ا        
جربة دراسة التّ  ثمّ  ،(ولاأ) جربة الجزائريةاستعراض التّ  عليه سنشرع في ،5449لدستور وصولا   5414و

 (.ثانيا) المحلية

 خاصة ستور،الدّ  في الواردةحقوق الإنسان ن امفي ض وطنيةالشريعات هذا، دون تناسي دور التّ 
الّتي لا يسعنا عرضها كاملة بسبب تشعّبها و كثرة الأحكام الّتي  الجزائية والإجراءات العقوبات قانوني
 .تحتويها

 الجزائرية استعراض التجربة: أولا

 جاء كل دستور لمواكبة سياق سياسي   ،منها شكليّة (09) دساتير عدّة الاستقلال بعدالجزائر  عرفت   
 .(2)اجتماعي معينو  ياقتصادو 

 

 

 

                                                

 .511.، ص(ن.س.د )، شركة البهاء، مصر،(د ط )موسوعة حقوق الإنسان، ،مراد عبد الفتاح 1
تفاعل الدّول مع  مدى ضمن بحثنا هذا إنّما راجع لبيانستورية الجزائرية، والمقارنة تجدر الإشارة إلى أن إدراج دراسة الحماية الدّ  *

دراجها في تشريعاتها الدّاخلية، فنحن وبصدد هذه الدّراسة نقصد مباشرة دراسة الفصول  حقوق الإنسانالمواثيق الدّولية الّتي تخدم  وا 
 .  الإنسان لحقوقصة المخصّ 

 .12. ، مرجع سابق، صشمس الد ينلواء  2
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 :1001عبية لعام يمقراطية الش  دستور الجمهورية الجزائرية الد   (5

ة ن عدّ ضمّ ت، تةالجزائر المستقلّ  اعرفته شكليّة ل وثيقة دستوريةأوّ  (1)5495سبتمبر 08يعتبر دستور 
قد ، و (2)قافيّةجتماعية أو ثّ اقتصادية، اة، سواء كانت ياته الأساسيّ حرّ و  حقوق الإنسانأكيد على للتّ نصوص 

قي مواده على حماية الأسرة، ات بنصّ نضمام الجزائر للإعلان العالمي و ا منه على (3)11المادة ت نصّ 
 نّ ، غير أسلامتهالحفاظ على أمن المجتمع و عبير و التّ حافة و لصّ اية أكيد على حرّ التّ  فاع،ضمان حقوق الدّ 

عذيب بهدف التّ ة اعتداءات بالقتل و لت عدّ يطبق  كثيرا في مجال حقوق الإنسان حيث سجّ  ستور لمهذا الدّ 
تي الّ  منه 21 للمادةلطة طبقا لاحتكار السّ  عيوالسّ  نوعها، ة مهما كانة معارضة سياسيّ القضاء على أيّ 

ذي تبنى ستور في شكل يخدم نظام الحزب الواحد الّ الواحد، إذ جاءت صياغة الدّ  دت حكم الحزبأكّ 
 .(4)تي كان يعيشها المجتمع الجزائري عقب الاستقلالعبة الّ ا للظروف الصّ الاتجاه الاشتراكي نظر  

 1070 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لعام دستور (2

عرفته الجزائر  شكلي ثاني دستورهو  5459عبية لسنة يمقراطية الشّ دستور الجمهورية الجزائرية الدّ  
مادة،  25عن  فيما لا يقلّ  حقوق الإنسانس ، كرّ (5)5459نوفمبر 22بعد الاستقلال، صدر بتاريخ 

حقوق و  ةيات الأساسي  الحر  " ، تحت عنوانالأول ابع من البابن الفصل الرّ م (71) إلى (10)انطلاقا من 
الاقتصادية الاجتماعية الثقافية، والحقوق المدنية ص على الحقوق ، فأدرج النّ "المواطنو الإنسان 
مييز القائم بسب عدم التّ المواطنين أمام القانون و ص على المساواة بين النّ  (10المادة ) دتفأكّ  ،والسّياسيّة

                                                

مصادق عليه بالإستقتاء الشعبي،  5455أوت  21، بتاريخ ةأسيسيّ التّ ، مصوّت عليه من قبل الجمعية 5495سبتمبر  50دستور  1
 .5495 ادرة سنة، الصّ 99عدد ( ش.د.ج.ج.ر.ج)، 5495سبتمبر  1بتاريخ 

 .55.، ص5441-5449المرصد الوطني لحقوق الإنسان، التّقرير السنوي،  2
توافق الجمهورية الجزائرية على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و تنضم إلى كل  >>: على 6614من دستور  11تنص المادة  3

 –من أبرز المواد  11تعتبر المادة . <<عاون الد وليا منها بضرورة الت  ذلك اقتناعا عب الجزائري، و ة تستجب لمطامع الش  مة دولي  منظ  
ذلك على أساس ولية في الدّساتير الجزائرية، و الجزائرية من حيث تفعيل إدماج المواثيق الدّ  الّتي عرفتها الدّساتير - على الإطلاق

س حقوق الإنسان، غير أن ما يجب الإشارة إليه هو عدول المشرع الجزائري عن هذه المادة بعد كل  وثيقة تكرّ  ريح بضمّ ها الصّ نصّ 
 . ه المادة صائبا؟ إذا لم  يكن كذلك فلماذا عدل عنها؟لمثل هذ ه فهل يعتبر موقف المشرع الجزائر إلغائ، 14دستور  تعديل

 .19.، مرجع سابق، صشمس الد ين لواء 4
، 49عدد  (ش.د.ج.ج.ر.ج)، 5459نوفمبر  22خ في ، مؤرّ 45-59الأمر رقم  الصّادر بموجب الأمر 5459 نوفمبر 22دستور 5

 .5459سنة 
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للمرأة، والمساواة في  الثقافيةو الاقتصادية الاجتماعية على الحقوق منه  (12المادة ) في الجنس، كما نصّ 
ولة لدّ الية ؤو سمحتى تثبت إدانته قانونا و  بريءعلى أن كل فرد  نصّ ن تمييز، و د الوظائف العامة دو تقلّ 

ية المراسلات سرّ و ية المسكن ضمان حرّ   كذا، و (70 للمادة) عويض عن كل خطأ قضائي طبقافي التّ 
 اعة مع إمكانية تمديدها في حالاتس 91 بـظر وقيف للنّ التّ ة منه مدّ  (52المادة )دت حدّ و  ،(10/0المادة )

 . (1)روف الخاصةالظّ 

 ،أيية الرّ المدنية، كحرّ ة و ص على مختلف الحقوق السياسيّ النّ  5459ن دستور تضمّ و ، هذا 
هذا  غير أنّ  ،...(50 المادة)لى حق إنشاء الجمعيات ع ، كما نصّ (51 لمادةا)أليف الابتكار، التّ 

 المادة)ت نصّ و . فقط بالحقوق المدنية والسّياسيّةع نقل في أرجاء الوطن لمن يتمتّ ية التّ حصر حرّ ستور الدّ 
هذا  نجد أنّ و  ،ا عليهية أن يكون ناخبا أو منتخب  روط القانونر فيه الشّ على حق كل مواطن تتوفّ  (56
الانخراط  ، الحق فيفي العمل، كالحق قافيةالثّ و الاقتصادية الاجتماعية  الحقوق ص علىستور أورد النّ الدّ 

 . (2)إلخ..... (02المادة )ة حيّ الوقاية الصّ الية، الحق في الأمن و قابات العمّ في النّ 

 1060عبية لعام دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش   (2

، 5459 تجميد العمل بدستور ، تمّ (3)5411بعد أحداث أكتوبر  الجزائري عبلمطالب الشّ  تلبية    
ستور، بحماية خاصة من خلال هذا الدّ  حقوق الإنسانحضت ف ،(4)5414-02-25بدستور  عوَضو 

صت لها خصّ و  "ياتالحقوق و الحر  ": تحت عنوان بع من الباب الأولالفصل الراّ إدراجها ضمن  حيث تمّ 
        :دستور نجدالمنصوص عليها في هذا الّ  من الحقوقو  مادة، 25أزيد من 

                                                

فرع  في القانون مذكرة لنيل شهادة الماجستير مسألة حقوق الإنسان في الجزائر،و ولية غير الحكومية  مات الدّ ، المنظّ بوجرود لخضر 1
 ّّ  .41-45. ص.ص ،2002 الإعلام، جامعة الجزائر،ة و ياسيّ ية العلوم السّ ياسي، كلّ نظيم السّ التّ

 .55.، ص2009، دار هومة، الجزائر، (ط.د)ي، اخلون الدّ نولي والقا، حماية حقوق الإنسان في القانون الدّ يحياوي نورة بن علي 2
نتيجة استياء الشّعب من الأوضاع السّياسيّة والاقتصادية والاجتماعية التّي كان يعيشها المجتمع  5411وقعت أحداث أكتوبر  3

، مباحث في القانون الدّستوري والنّظم الدّستورية، دار النّجاح، الجزائر، مولود ديدان: لمزيد من التّفصيل أنظر في ذلك في .الجزائري
 .  591.، ص2001

لعام  4عدد  (ش.د.ج.ج.ر.ج)، 5414فيفري  21، مؤرخ في 16-60الأمر رقم  الصّادر بموجب 5414فيفري  25دستور 4
5414 . 
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المادة ) حقوق الإنسانعلى ضمان  يات، كما نصّ الحرّ أمام القانون في الحقوق و الجميع مساواة  -
حرمة المسكن والابتكار و  العقيدةية على حرّ  ، وأكدّ تهافلالقانون يعاقب على مخا أنّ و  (12
  .خإل....(1)المرسلاتو 

، كالحق في 5459 لا دستورو  5495بتكريس حقوق لم يعرفها لا دستور  5414جاء دستور  
 (3)(151 المادة)ستوري على إنشاء المجلس الدّ  ، كما نصّ (2)(110المادة ) إنشاء المجالس المنتخبة

 .(4)ستوراخلية مع أحكام الدّ شريعات الدّ ف بمراقبة مدى تطابق التّ المكلّ 

 تيساتير الّ تي لم تعترف بها الدّ ص على بعض الحقوق الّ كان سابقا للنّ  14دستور  أّنّ غم من بالرّ  
قة بضمان الحقوق المتعلّ  5459الواردة في دستور  (12المادة )ه ألغى نّ أه يعاب عليه نّ أ سبقته، إلاّ 

ص على حقوق الأجانب في ر من الحقوق كعدم النّ ص على كثي  ه تراجع عن النّ نّ أياسية للمرأة، و السّ 
 .5459 تورالحماية المنصوص عليها في دس

 المعد ل والمتمم 1000 عبية لعامدستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش   (1

تها تي أقرّ ة الّ ياته الأساسيّ حرّ و  حقوق الإنسانخاص  جزء   على ستور الجزائري الحالييحتوي الدّ 
إطار والمواطن في  حقوق الإنسانعلى  ،(5)5449 ديسمبر 05دستور  ولية، حيث نصّ المواثيق الدّ 

 تيال   المبادئ العامة: "، من الباب الأول تحت عنوان" الحرياتو  الحقوق": ابع تحت عنوانالرّ الفصل 
 ،قص على مختلف الحقو للنّ  مادة 26صت مادة، خصّ  16لك من خلال ذ، و "تحكم المجتمع الجزائري

 ...(.ة، ثقافية، سياسيّ ةاجتماعي)كل هذه المواد ذات أبعاد مختلفة 

                                                

 .502.ابق، صسّ ، مرجع بوجرود لخضر  1
>>:على 5414 من دستور 110 ةتنص الماد 2

 .<<قابة في مدلولها الشعبيالمجالس المنتخبة بوظيفة الر   تضطلع 
>>: على 5414من دستور  151تنص المادة  3

 .<<هر على احترام الدستوريؤسس مجلس دستوري يكلف بالس   
 .59.ابق، صسّ ، مرجع يحياوي نورة بن علي  4
ديسمبر  05ل الموافق  5955رجب  29مؤرخ في  ،951-49رقم  المرسوم الرئاسي الصّادر بموجب 6661ديسمبر 79دستور  5

مؤرخة في ، 59دد ع (ش.د.ج.جر .ج) ،5449نوفمبر  21عليه في استفتاء  المصادقستور تعديل الدّ  ن إصدار نصّ ، يتضمّ 5449
، المتضمّن 2002ل يأبر  50 ـالموافق ل 5925محرم عام  25، مؤرخ في 05-02 المتمم بالقانون رقمالمعدل و  5449ديسمبر  01

 (ش.د.ج.ج.ر.ج) 2001نوفمبر  51المؤرخ في  54-01، والقانون رقم 2002، لسنة 21عدد  (ش.د.ج.ج.ر.ج) تعديل الدّستور
 .5449نوفمبر  59المؤرخة في  95 عدد



 عالمية حقوق الإنسان في البناء القانوني الدولي الوضعي                                     الفصل الأول        
 

 
23 

 قوقمتع بالحالمساواة في التّ  نتي تتضمّ الّ  اسيّةيالسّ و  تماعيّةجستور على المساواة الاهذا الدّ  نصّ        
المساواة في  ،(51 المادة)د الوظائف العامة ، المساواة في تقلّ (20 المادة)ة، المساواة أمام القانون السياسيّ 

 يةكحرّ )متع بحياة خاصة لتّ ية اعلى حرّ  الانتفاع من المرافق العامة، المساواة أمام القضاء، كما نصّ 
 .(1)...(ية الإقامة، الحق في اكتساب الجنسية الجزائريةنقل، حرّ ية التّ ية المراسلات، حرّ المسكن، سرّ 

ذلك و  يادةلطة لممارسة السّ ذي يمثل أساس اعتراف المواطنين بالسّ الّ على حق الانتخاب  نصّ  كما
نت خب ي روط القانونية أنلكل مواطن تتوفر فيه الشّ :" على تي تنصّ ستور الّ من الدّ  (56 المادة)من خلال 

ية حر  -   :تي سنكتفي بذكر ما يلييات الجماعية والّ ديسمبر على الحرّ   توردس نصّ و  ،هذا ،"نتخ ب أو ي  
 70 توردس هاد، فإذا قيّ  (2)يةتي عرفتها الجزائر على مثل هذه الحرّ ساتير الّ ت مختلف الدّ نصّ  :التعبير
ذرع بها لضرب أسس لا يمكن التّ ، و مونةمض عبير والاجتماعحرية التّ ": منه على (51المادة )ه في بنصّ 
 (.10 المادة) ية دون تقييدعلى هذه الحرّ  نصّ  49 توردس ، نجد أنّ "ورة الاشتراكيةالثّ 

 يات،ساتير الجزائرية على مثل هذه الحرّ ت كذلك مختلف الدّ نصّ  :الاجتماعية إنشاء الجمعيات و حر   - 
ة منعا خلق جمعيات سياسيّ  59و 95 توريمدلولها يختلف من دستور لآخر، في حين نجد أن دس أنّ  إلاّ 
ة بعدما كان ياسيّ ضمن حق إنشاء حتى الجمعيات السّ  49ة، نجد أن دستور لحزبيّ اة ديّ حاذلك راجع للأو 

ية حرّ  فيما يخصّ و  .(3)(50المادة ..)ي، العلمي، الفنّ تماعيالاج، ياضيمحصورا إنشائها في المجال الرّ 
من دستور (55/2 المادة)طبقا لنصّ  (4)نةداه بقيود معيذين قيّ اللّ  59و 95 الاجتماع على عكس دستوريّ 

قيد  لم يرد أيّ ، <<ستورمن الدّ  55ية مع مراعاة أحكام المادة تمارس هذه الحرّ >>: الّتي تنصّ على 5459
 .5449من دستور  (11 المادة) يةلهذه الحرّ 

                                                

 .49من دستور  16 - 10 - 16أنظر في ذلك المواد  1
لمزيد من التفصيل . كحرّية للتّعبير.... خاصة، حرّية إنتاج المطبوعات  يمكن إدراج حرّية الصّحافة، حرّية امتلاك قناة إعلامية 2

، المجلة الجزائرية للعلوم الاقتصادية والسّياسيّة، "الحرّيات الفردية والجماعية في الدّساتير الجزائرية"، علي بن فليس: أنظر في ذلك في
 .19.، ص5441، جامعة الجزائر، 02، عدد 59ج 

 .15و 11.، صمرجع سابق، علي بن فليس 3
تتمثل هذه القيود في عدم المساس بالدّستور، أو بالمصالح الرّئيسية للمجموعة الوطنية، أو بوحدة التّراب الوطني والأمن الدّاخلي أو  4

  .5459من دستور  71لمزيد من التفصيل أنظر المادة  .الخارجي



 عالمية حقوق الإنسان في البناء القانوني الدولي الوضعي                                     الفصل الأول        
 

 
24 

ص على حق ابقة كالنّ السّ  اتيرسلدّ جديدة لم تكن معرفة في ا قوقه أتى بحأنّ  49الملاحظ في دستور      
عددية الحزبية شرط عدم تأسيس أي حزب على ، أي فتح المجال أمام التّ (12المادة ) أحزاب سياسية خلق

تي الّ  17 ادةجارة طبقا للمالتّ و  ناعةالصّ ية ص على حرّ بالإضافة للنّ  ،...عرقية، لغوية دينية،أسس 
لا يختلف عن  تورسالدّ  ذاه ؛ كما أنّ <<ارس في إطار القانونتمجارة مضمونة و لتّ اناعة و الصّ  حق>>:تنصّ 
الحق  كالحق في العمل، ،تماعيةالاجو  تصاديةالاق قوقالح تي عملت بها الجزائر في ضمانالّ ساتير الدّ 

 .وغيرها من الحقوق..الأسرة، حمايةحية عاية الصّ في الرّ 

تي نة الّ السّ  2002إلى غاية عام  5449ستور الجزائري من نها الدّ تي تضمّ هذه مختلف الحقوق الّ       
لمطالب  ة تلبية  غة العربيّ دخل الأمازيغية لغة وطنية بالإضافة للّ أذي الّ  (1)يستور عديل الدّ ورد فيها التّ 

تمازيغت لغة  >>:تي تنصّ الّ  رمكر   1 ادةللمطبقا  2005بعد احتجاجات  (مازيغالأ) يالجزائر  عبالشّ 
 ، وأبرز(مواد 0)ة مواد عدّ  ، فمسّ (2)انيةة الثّ للمرّ  5449 تورل دسدّ ع   2001لى غاية عام ا  و  ،<<...وطنية

 .(3)ة للمرأة في المجالس المنتخبةياسيّ اركة السّ المشّ ما جاء فيه هو دعم الحضور و 

 ةغربي  مال لكةمللمة حقوق الإنسان في المنظومة القانوني  حماية : ثانيا 

أربعة ص على حقوق الإنسان، من خلال نّ ال (4)ةتناول الباب الأول من دستور المملكة المغربيّ         
ص في الفصل الموالي على ص على المساواة المغاربة أمام القانون، والنّ ن الفصل الأول النّ فصول، تضمّ 

متع بالحقوق والأنثى في التّ  كرعلى المساواة بين الجنسين الذّ  امن نصّ ن، وفي الفصل الثّ ديّ ية التّ حرّ 
 ة كالحق في الحياة، منع اعتقال ومعاقبة أيّ خصيّ ص على مختلف الحقوق الشّ ن النّ ة، كما تضمّ ياسيّ السّ 

 ة كحقالجماعيّ ص على الحقوق ة المساكن، وأدرج النّ محر سلات و اية المر موطن دون وجه حق، سرّ 
على  11و 11ن من خلال الفصلي نصّ د الوظائف العامة، كما الحق في تقلّ أي، و ية الرّ حرّ عبير و تّ ال

خر آالخ، وفي  ....حماية الأسرة ،ةحيّ لصّ اعاية لرّ اة كالحق في العمل، الاجتماعيّ ة و الحقوق الاقتصاديّ 

                                                

 ج.ج.ر.ج)، المتضمّن تعديل الدّستور، 2002ل يأبر  50الموافق ل  5925محرم عام  25، مؤرخ في 05-02رقم  قانون 1
  .2002، لسنة 21عدد  (ش.د
 عدد (ش.د.ج.ر.ج)ستور، ن تعديل الدّ ، المتضمّ 2001نوفمبر  51لموافق ل ا 5929ذي القعدة  55، مؤرخ في10-66قانون رقم  2

 .2001لعام   95
 .59.، ص2004، جسور للنشر، الجزائر، (ط.د)، الدّساتير المغربية، موسى بودهان  3
 .، يتضمّن نصّ الدّستور(5449فاتح أكتوبر )جمادى الأولى  55، الصّادر بتاريخ 117-00الأمر رقم  4
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اتجة كاليف النّ التّ لوا متضامنين أن يتحمّ >>:ستور المغربي جميع المغاربة علىف الدّ كلّ ( 16فصللا)فصل 
 .(1)<<تي تصيب البلادعن الكوارث الّ 

 نسيةاستعراض التجربة الت و : ثالثا

من  حقوق الإنسانونسية عملت على دعم على غرار الدّساتير المقارنة، نجد أنّ الجمهورية التّ 
 .للنّص عليها (2)2059خلال دستورها و ذك بتخصيص الباب الثاّني من دستور

إلى  (21 الفصل)بداية من  فصل 10من خلال  حقوق الإنسانتضمن الدّستور التّونسي تأكيد 
 ".الحقوق والحريات: "من الباب الثاني تحت عنوان (10 الفصل)غاية 

النّص  وتلى، الدّستور التّونسي النّص على مساواة المواطنين التّونسيين في الحقوق والحرّيات استهلّ 
منع ة و ن النّص على الكرامة الإنسانيّ وحظر المساس به، كما تضمّ على المساواة تأكيد الحق في الحياة 

احتوى على مختلف و ، (21الفصل )لخاصة االحياة  الحق في ستور التّونسيكما ضمن الدّ  ،(3)عذيبالتّ 
في المعاملة الإنسانية  جين، حق السّ إدانتههم إلى غاية ثبوت المتّ  ةالمتعارف عليها دوليا مثل براءالمبادئ 

 .حقوق الإنسانة الرّاسخة في مجال وليّ ليتأكد بذلك التفّاعل التّونسي والقيم الدّ (... 16الفصل )

 المدنية والسياسية  لحقوق الإنسانونسية مدى تكريسها جربة التّ بمناسبة عرض التّ  يطول الحديث
ا خصّصت لهذه ، فنجد أنّ تونس حق  -ياسيّةسّ دنيّة والمقوق الحالنها العهد الدّولي الخاص بلّتي تضمّ ا

لى ضمان مثل للاقتصار ع (16) الفصلإلى  (11)ا من دستورها حيث خصصت الفصل جزء  الحقوق 
مضمونة  والتّرشححقوق الانتخاب والاقتراع  >>: على - مثلا – 11هذه الحقوق حيث ينصّ الفصل 

 .<<ة المرأة في المجالس المنتخبةولة على ضمان تمثيليّ الدّ ما يضبطه القانون، تعمل طبق 

                                                

 .515 .بق، صساّ المرجع ال، عبد الفتاح مراد  1
، يتعلق بالإذن بنشر دستور الجمهورية 4763جانفي  46الموافق   6341ربيع الأول  47أسيسي، مؤرخ في قرار من المجلس التّ  2
 .4763فيفري  73الصّدر بتاريخ  67ائد الرّسمي للجمهورية التونسيّة، عدد ونسية، الرّ التّ 

3
 .<<غير تمييز الواجبات وهم سواء أمام القانون منو  المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق >>: على 01/1ينص الفصل  

يبقى الفهم التّونسي لحقوق الإنسان منفرد على كافة الدّول العربيّة  -رأي الأستاذ بويحيى حسب  –طبعا لكل دولة مميّزاتها، غير أنّه 
 .في مقابل منظومة الشريعة الإسلاميّة
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تماعيّة الاجتصادية الاق قوقحالد النّص على تأكّ ، الحقوق المدنيّة والسّياسيّةفي مقابل تأكيد 
عليم ، تأكيد التّ <<حة حق لكل إنسانالص  >> أنّ  على ستور إلى جانب النّص، حيث تناول الدّ افيّةقالثّ و 
 والملكية( 16فصل ) كما نصّ على الحق في العمل( 10الفصل ) 59لزامي إلى غاية سن الإمجاني و ال
 (.12الفصل )قافة والثّ ( 11الفصل )

نجد أنّ الجمهورية التونسيّة أدرجت ضمن دستورها ما يعرف بحقوق الجيل الثالث من خلال و  ،هذا
، وتضمن <<في الماء مضمون الحق >>:نصّ على أنّ  11/1، فنجد أنّ الفصل (15)، (11)الفصلين 
 .ليمة والمتوازنةالسّ  ظيفةالنّ ى الحق في البيئة لالنّص ع 15الفصل 

النّص على تعزيز  16-17-10في الأخير نجد أنّ الدّستور التّونسي تضمن من خلال الفصول 
 . حقوق المرأة وحماية الأسرة

 الثانيالفرع 

  قليميلى المستوى الإالإنسان عقانونية في الت جربة المنفردة لحقوق  قراءة

 -بي نموذجاو الإتحاد الأور  -

ة ة و واقعيّ ا لتكريس رقابة فعليّ ية، نظر  أكثر الأنظمة أهمّ لحقوق الإنسان بي و ظام الأور النّ  يعدّ       
من  وعة لا بأس بهامجم روبا بسنّ و ذلك بعدما قامت دول مجلس أو  ،(1)لمختلف الحقوق محل الحماية

، مما أدّى إلى لحقوق الإنسان فة برقابة مدى احترام أجهزة مكلّ كذا خلق و لحقوق الإنسان سة رّ القوانين المك
 .الرّفع من مركز الفرد مقارنة لما كان سائدا من قبل

 الأوربيةفاقية بد من استعراض كل من الاتّ لالحقوق الإنسان عم الأوربي الدّ  بيان لغرض عرض
فاع عن حقوق الإنسان بالدّ  ل الجهاز القضائي المختصّ لتي تشكّ اّ  الأوربيةالمحكمة و  لحقوق الإنسان

 .الأوربي

 

                                                

  . 549.،  صمرجع سابق، هاني سليمان الطعيمات  1
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 لحقوق الإنسان بيةو الأور الاتفاقية  :أولا

، بيو الأور تحت إشراف المجلس  5410نوفمبر  9يوم لحقوق الإنسان  ةالأوربيفاقية أبرمت الاتّ 
تي صادقت ول الّ سبة للدّ ة الملزمة بالنّ ع بالقوّ ها تتمتّ فإنّ احية القانونية ، من النّ 5415فاذ عام ز النّ دخلت حيّ 

اخلية تتماشى ول الأطراف جعل قوانينها الدّ مما يفرض على الدّ  (دولة 95، 2001إلى غاية  تضمّ )عليها 
 .(1)فاقيةمع أحكام الاتّ 

الجزء الأول مة على خمسة أجزاء، نصّ مادة، مقسّ  00روبية على ديباجة و و فاقية الأتحتوي الاتّ 
، مناهضة الاسترقاقعلى مختلف الحقوق كالحق في الحياة، منع  (16)إلى  (61)الّذي يضمّ المواد 

تي جاء فيها حكم الّ  (10المادة )ن الجزء الثاّني ، وتضمّ ...عبيرية التّ المعاملة القاسية، حرّ عذيب و التّ 
ص على اختصاصات الث النّ ن القسم الثّ تضمّ ، و لحقوق الإنسانروبية و أ محكمةو  (2) يقضي بإنشاء لجنة

ابع على إجراءات نفاذ الاتفاقية القسم الرّ  نصّ ، و (17المادة )إلى  (26المادة )ل المواد من جنة من خلااللّ 
 .(3)(00المادة )إلى ( 57  المادة)ة المواد سمية من خلال بقيّ لغاتها الرّ و 

البروتوكول : ، منهاةبعدة بروتوكولات إضافيّ  إلحاقها لحقوق الإنسانروبية و تلى إصدار الاتفاقية الأ
نصّ على احترام الملكية  5409ز النّفاذ عام الّذي دخل حيّ  5402مارس  20الإضافي الأول ليوم 

الّذي  5415بريل أ 21ادس ليوم ة، البروتوكول الإضافي السّ الانتخابات الحرّ عليم و الحق في التّ و الخاصة  
ن الّذي تضمّ  5411لعام  55البروتوكول رقم م، و تضمّن إلغاء عقوبة الإعدا 5411عام  ز النّفاذدخل حيّ 
 .(4)لحقوق الإنسان روبية و جنة الأإلغاء اللّ 

 المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان :ثانيا

                                                

1 AGNES Gauter Audebert, Droit des Relations Internationales, 3éme éd, Ed Vuibert, France, P.127. 
تشكيلتها  (27 المادة) إلى (26المادة )لحقوق الإنسان وحدّدت المواد من  الأوربيةبموجب الاتفاقية  الأوربيةأنشأت اللّجنة  2

سنوات قابلة للتّجديد وتباشر وظائفها عن طريق الطعون والبلاغات المقدّمة من طرف الدّول  9وصلاحياتها،  ينتخب أعضائها لمدّة 
 .55المنظّمات الدّولية والأفراد، غير أنّها ألغيت بموجب البروتوكول رقم 

كلّية العلوم  فرع التنّظيم السّياسي،في القانون  دكتوراه لنيل شهادة ، أطروحةطبيقية والتّ ظر ولية بين النّ الدّ  الاتفاقيات ،دراجي المكي 3
 .5-5.ص.، ص2050جامعة الجزائر،  السّياسيّة والإعلام،

دراسة نظريّة وتطبيقية على ضوء تنفيذ المعاهدات الدّولية )آليات الحماية الدّولية لحقوق الإنسان  ،نبيل مصطفى إبراهيم الخليل 4
 .544.، ص2001، دار النّهضة العربية، مصر،(ط.د)، (ية المتخصّصة المعنية بحقوق الإنسانوالإقليم
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من  م عددا  تضّ ربي، و ظام الأفي النّ  الجهاز القضائي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعتبر       
جنة لة إليها من قبل اللّ اظر في القضايا المحبالنّ  تختصّ جديد، و سنوات قابلة للتّ  4ة انتخابهم لمدّ  القضاة يتمّ 

ذي ، ويكمن اختصاصها في الاختصاص الاستشاري الّ (1)ولالمنظمات غير الحكومية أو من طرف الدّ  أو
ذي يشمل الاختصاص القضائي الّ و  ،بيةو ر و ية الأينحصر على تقديم المعلومات حول تفسير أحكام اتفاق

ول الأطراف في الاتفاقية بأن وتتعهد الدّ  ،هذا (2)هاجنة الأوربية في حلّ تي أخفقت اللّ الفصل في القضايا الّ 
امية ول الأطراف السّ تتعهد الدّ >> :على تي تنصمن الاتفاقية الّ  51 المادة تراعي قرارات المحكمة بمقتضى

 .<<دعوى تكون طرفا فيه تتقبل نتائج قرارات المحكمة في أيّ  المتعاقدة بأن

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 انيالمبحث الث  

                                                

، الحماية الدّولية والإقليمية لحقوق الإنسان في ضوء المتغيّرات الدّولية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الجزراوي رشيد عباس  1
 .555.، ص2001ة في الدنمارك،العلوم السّياسيّة، كلّية القانون، الأكاديمية العربي

 .            5410-55-09اتفاقية حماية حقوق الإنسان في نطاق مجلس أوروبا، روما، مؤرخة في  2
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 ولي لحقوق الإنسانرد في مجال القيمة القانونية لقواعد القانون الد  نامي المط  الت  

بين شخصين  ذي يتمّ راضي الّ للتّ  حقوق الإنسانيعود خلق قواعد قانونية دولية خاصة بحماية           
ذين تجاوبوا لتبقى دائرة الالتزام بهذه القواعد مرهونة بالأشخاص الّ  ،وليأو أكثر من أشخاص القانون الدّ 

أو ولية العرفية، وكذلك من خلال الاجتهاد القضائي تي أبرموها، أو من خلال القواعد الدّ مع المعاهدات الّ 
ولي العام وجودها من مصادر القانون الدّ  ولية تستمدّ القواعد القانونية الدّ  بشكل عام فإنّ  ،(1)أحكام المحاكم

ر الاهتمام بمسألة حقوق الإنسان ، فكان من أثر تطوّ (د.ع.مل) ظام الأساسيمن النّ  16م  الواردة في
تعزيز وترقية إلى ا منها سعي   شائهاإنول إلى تي تسعى الدّ ولية الّ بيعة القانونية الملزمة للقواعد الدّ طّ التحديد 

ولية راجع عن العمل ببعض المبادئ الدّ ى ذلك إلى التّ من جانب آخر أدّ و  ،(2)هذا من جهة حقوق الإنسان
 .لحقوق الإنسانولي عروفة في إطار القانون الدّ الم

 نقطتينالبحث عن  لحقوق الإنسانولي ا دراسة القيمة القانونية لقواعد القانون الدّ عليه تفرض منّ          
و في المقابل لابد من بحث هذه القواعد في ، (المطلب الأول) مجالال هذا في فة الآمرة لهذه القواعدالصّ 

 .(المطلب الثاني) إطار القانون الدّولي الإنساني

 المطلب الأول

 ولي لحقوق الإنسانفة الآمرة في قواعد القانون الد  بحث الص  

طرق التّ  لحقوق الإنسانولي فة الآمرة لقواعد القانون الدّ الصّ نحن بصدد بحث تجدر الإشارة و         
 بحث القواعد الآمرة في إطار اتفاقية، (أولفرع ) ميثاق الأمم المتّحدةفي إطار  القواعد الآمرة ،ىلنقاط شتّ 

 .(فرع ثان)فيينا لقانون المعاهدات 

 

 الأولالفرع 

                                                

 .95.ص ،5495هضة، مصر، دار النّ  ،9.لم، طولي العام في وقت السّ ، القانون الدّ حامد سلطان 1
 ، دار الجامعة الجديدة،(قابة على تنفيذهة في مضمونه والرّ دراسة تحليليّ )ولي باحترام حقوق الإنسان ، الالتزام الدّ إبراهيم أحمد خليفة 2

 .15 .ص ،2005 ،مصر
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 حدةالأمم المت  ميثاق هيئة القانونية الآمرة في إطار  القواعد

تي ا لا يتجزأ من مصادر القواعد القانونية الآمرة الّ ولية تشكل جزء  المعاهدات الدّ  ا لا شك فيه أنّ ممّ        
 ، (1)تها الإلزاميةقوّ منها وجودها و  تستمدّ 

مم أعضاء الأ" الّتي يرتبط بهاذا تعارضت الالتزامات إ >> :على من الميثاق 161 المادة تنصّ 
<<هذا الميثاق لىبة علتزاماتهم المترتّ با فالعبرةدولي آخر،  التزاممع أيّ هذا الميثاق لأحكام  وفقا "حدةالمتّ 

.  

ة بة عن الميثاق لها أولويّ الالتزامات المترتّ  ها تؤكد على أنّ أنّ  161 المادة نفهم من خلال نصّ       
 ا يعني أنّ ، ممّ في حالة وجود مخالفة القانون لأحكام الميثاق ولية الأخرىطبيق على باقي الالتزامات الدّ التّ 

 تهالون عن علاقءة يتساما دفع بعض مستقرئي المادّ  وهذا ،تفاقيالإ وليالميثاق أسمى من القانون الدّ 
 .القواعد الآمرة؟ب

ن كان بادئ الأمر يصرّ ففي الواقع و        يفصح بغير  عمق في الموضوعالتّ  أنّ  ح بالعلاقة بينهما إلاّ ا 
اتفاقية دولية، وهذا  عن اشئلا يرتب بطلان الالتزام النّ  161 المادة ، على أساس أن مخالفة نصّ ذلك

بة عن الميثاق تبقى صحيحة تي تكون التزاماتها متعارضة مع الالتزامات المترتّ ولية الّ فاقية الدّ الاتّ  يعني أنّ 
، عكس الالتزامات في ولالدّ ولية ككل الجماعة الدّ تخاطب  161 المادة أنّ  قانونا رغم تعارضهما إلاّ 

 .لا غير هيئة الأمم المتّحدةالأعضاء في  مواجهة الكافة الّتي تخاطب الدّول

ه قد يحدث تداخل بينهما أنّ  القواعد الآمرة، إلاّ و  161 المادةلكن رغم عدم وجود علاقة مباشرة بين        
الاتفاقية ستقع ، فهذه (2)كأن تبرم اتفاقية تتعارض مع أحكام الميثاقداخل طبيق، فإن حدث هذا التّ عند التّ 
نّ ها تتعارض مع أحكام الميثاق، و لأنّ ليس  باطلة  ،(3)وليما لتعارضها مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدّ ا 

 .سمو القواعد الآمرةلط بين سمو قواعد ميثاق الهيئة و ه لا يجب الخيبقى القول بأنّ و 

 نيالفرع الث ا

                                                

 .525.، ص5449، دار الجامعيين، مصر، 1.، ط2.، ج(عة الدّوليةامالج)أصول القانون الدّولي العام ، محمد سامي عبد الحميد 1
 ...تبرم اتفاقية حول التّهديد باستخدام القوّة، أو لخرق قاعدة تقرير المصير، أو اتفاقية خاصة بالاتّجار بالرّقيق كأن 2
فرع القانون الدّولي والعلاقات  في القانون القواعد الآمرة في القانون الدّولي العام، رسالة لنيل شهادة الماجستير، حنافي نسيمة 3

 .15 و 10.، ص2055 الحقوق، جامعة الجزائر،ية الدّولية، كلّ 
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 ولية الآمرة قي إطار اتفاقية فيينا لقانون المعاهداتالقواعد القانونية الد  

تكون المعاهدات باطلة إذا كانت وقت  >>:على اتفاقيّة فيينا لقانون المعاهداتمن  51 المادة تنصّ 
<<...وليتتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدّ  إبرامها

. 

 ولية المخالفة لقاعدة دولية آمرةنطاق بطلان العاهدات الد  ( 1

أن نطاق بطلان شواضحة ب انون المعاهداتن اتفاقية فيينا لقم (1)01و 51 المادتين يصكن نيلم       
د إذا ما كان هذا البطلان يقع على كل نصوص ولية المخالفة لقاعدة دولية آمرة، فلم يحدّ المعاهدات الدّ 

جوع ه بالرّ ، إلا أنّ فقط ولية الآمرةه سيلحق فقط بنصوصها المخالفة لأحكام تلك القاعدة الدّ أنّ  أم دة،المعاه
لاتفاقية المخالفة لقاعدة آمرة حق بكل أحكام ازت بين البطلان اللاّ للاتفاقية نجدها ميّ  ىالأخر صوص للنّ 
تي تنص على الّ  اتفاقية فيينامن  5/ 11المادة مته هذا ما دعّ ، و 51 ادةي طبقا للمذي يمثل بطلان كلّ الّ و 
، << ، فلا يجوز الفصل بين نصوص المعاهدة51و 52، 51لحكم المواد  حالات الخاضعةالفي  >>:هأنّ 

ن كان منحصرا في نصّ و ي للمعاهدة فيقع البطلان الكلّ  ذا كانت  ،نهاواحد م ا  انون اتفاقية فيينا لقوا 
ها ليست بهذا الوضوح لفة لقاعدة آمرة، إلا أنّ المعاهدة المخانطاق بطلان  واضحة فيما يخصّ  المعاهدات

لنا للقواعد العامة في الاتفاقية يا يحتي تقع باطلة في حالة مخالفتها قاعدة آمرة جديدة ممّ تلك الّ  يخصّ  افيم
، "تجزئة قبول ال  " ، فإن الاستثناء هو"جزئةعدم الت  " فإذا كان الأصل هو ،لضبط مدى جسامة المخالفة

جزئة، دون أن تدرج حالة مخالفتها قاعدة تي لا تجوز فيها التّ حصرت الحالات الّ  5/ 11 المادة بما أنّ و 
تي تخالف قاعدة آمرة جديدة هذا يعني جواز تجزئة المعاهدة الّ  آمرة جديدة ضمن هذه الحالات، إلا أنّ 

 يرد البطلان على كلّ  في هذه الحال لن، و 1/ 11 المادةالواردة في  روطر على الشّ على أن تتوفّ 
 ذلك طبقا ولية الآمرة الجديدة و لقاعدة الدّ لصوص المخالفة أو النّ /ص والنّ  ه ينصرف إلىالمعاهدة، إلا أنّ 

 

(2)قة بآثار إبطال الاتفاقية المتعارضة مع قاعدة آمرة جديدةالمتعلّ  71 لمادةل
. 

                                                

ولي فإن  إذا ظهرت قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة للقانون الد   >>:من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات على 01تنص المادة  1
  .<< تتعارض معها تصبح باطلة و تنقضي أي  معاهدة نافذة

 :يكون على الأطراف 51حالة المعاهدة ال تي تعتبر باطلة بموجب المادة في  -1>>:على من اتفاقية 71/1 المادةتنص  2
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 الخاصة بحقوق الإنسانولية الآمرة عدم رجعية القواعد الد   (2

لا تسري على الماضي، ، و للقواعد الآمرة أثر فوريّ  هأنّ  01و 51 المادتين يظهر من خلال مضمون     
، "ينقضي العمل بهاو باطلة  تصبح"، "وقت إبرامها" ن خلال نصيهما باستخدامهما عبارةيستخلص ذلك مو 

ففي حالة . ابع الآمربالطّ ولي ابتداء من تاريخ الإقرار لها فهي قواعد تحكم تصرفات أشخاص القانون الدّ 
ذي ، الأمر الّ (1)تنشأ المعاهدة باطلة لمخالفتها قاعدة آمرة موجودة قبل وجود المعاهدة ذاتها 51 المادة
صحيحة إلى غاية  تستمرّ فالاتفاقية تنشأ و  06 المادةفي حالة  امّ أها من جميع آثارها منذ إبرامها، ديجرّ 

ظهور  الّتي سبقتلمعمول بها في الفترة اابقة و دون إبطال للآثار السّ ولي ظهور قاعدة آمرة في القانون الدّ 
ذلك من خلال الإبقاء على المراكز القانونية والحقوق المكتسبة دون تأثر خلال سريان القاعدة الآمرة، و 

 .(2)المعاهدة قبل ظهور القاعدة الآمرة

دت على عدم رجعية نصوصها على قد أكّ  عاهداتمانون القلاتفاقية فيينا  تجدر الإشارة بأنّ       
بدون الإخلال بسريان  >>:منها على 1 المادةت صّ فاذ، حيث نز النّ مت قبل دخولها حيّ تي أبر المعاهدات الّ 

 ولي بغضّ تي تكون المعاهدات خاضعة له بموجب القانون الدّ الّ واعد الواردة في هذه الاتفاقية و من الق أيّ 
ول بعد دخول هذه على المعاهدات المعقودة بين الدّ  لا تسري هذه الاتفاقية إلاّ ظر عن هذه الاتفاقية، و النّ 

 .<<ولسبة لتلك الدّ فاذ بالنّ ز النّ المعاهدة حيّ 

 

 

 

 الفرع الثالث

                                                                                                                                                   

أن تزيل بقدر الإمكان أثار أي  تصر ف تم  الاستناد فيه إلى أي  نص يتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون  - أ
 الد ولي؛

  .<< للقانون الد وليالقواعد العامة  أن تجعل علاقاتها المتبادلة مت فقة مع القاعدة الآمرة من - ب
 .521.، ص(عة الدّوليةامالج)أصول القانون الدّولي العام ، محمد سامي عبد الحميد 1
 .15و 12. ، ص، مرجع سابقحنافي نسيمة 2
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 ولية الآمرةأمثلة عن القواعد الد  

بل اكتفت  ،آمرةل قواعد تي تشكّ ولي لم تحصر المسائل الّ لجنة القانون الدّ  ن أشرنا أنّ أكما سبق و        
وليين، لكن القضاء الدّ و  ة تحديد القواعد الآمرة للاجتهادتعدادها على سبيل المثال، في حين تركت مهمّ ب

تي تناولها الّ  المسائله يمكن دراسة بعض أنّ  اعة إلاّ السّ  ن هذين الأخيرين من تحديدها لحدّ رغم عدم تمكّ 
 .(1)ابع الآمرولي وأضفى عليها الطّ القانون الدّ 

ادرة بموجب الفصل حكام الصّ الأ أضحت تيالّ  المسائلدد اخترنا أن نستعرض بعض في هذا الصّ       
 هديدالتّ  قاعدة استخدام أو (أولا)ل وعليه سنمثّ  ولي الوضعي،تشكل قواعد آمرة في القانون الدّ  فيها
 .(اثاني) دراسة قاعدة حق تقرير المصير، و وليةة في العلاقات الدّ استخدام القوّ ب

إنّ اقتصار دراستنا على هاتين القاعدتين لا يعني عدم وجود مبادئ أخرى تحوز الصّفة الآمرة في 
، بالعكس فالأمثلة شائعة، لكن محدوديّة البحث تجبرنا على انتقاء أبرز النّقاط الّتي حقوق الإنسانمجال 
 . حقوق الإنسانتخدم 

 وليةة في العلاقات الد  استخدام القو  ب هديدالت   قاعدة استخدام أو: أولا

حين  وليولية معروفة في المجتمع الدّ ة في العلاقات الدّ هديد باستخدام القوّ التّ استخدام أو غدت قاعدة      
تي تتيح لها فرض سيطرتها في المجتمع ية مطلقة لاستخدام كافة الأساليب الّ ع بحرّ ول تتمتّ كانت الدّ 

إلى  54ولية مع نهاية القرن لذا شرعت الجماعة الدّ ، (2)انتشار الحروبى إلى ا أدّ قليدي، ممّ ولي التّ الدّ 
لام الخاصين لاهاي للسّ  اا بمؤتمر ة، بدء  وليّ زاعات الدّ النّ  ة لحلّ ول دون استخدام القوّ البحث عن وسائل تح  

 لاندلاعى ا أدّ ممّ )، (3)نشوب الحروب هما لم يكونا كفيلين لصدّ أنّ  ولية، إلاّ زاعات الدّ لمية للنّ سوية السّ بالتّ 
 –جوء للحرب دون حظرها دت اللّ تي قيّ تيجة أن أنشأت عصبة الأمم الّ ، فكانت النّ (الثاّنية الميّةعرب الحال

                                                

 .90-11.ص. ، ص، مرجع سابقحنافي نسيمة 1
ية العلوم الإدارية، كلّ انونية و ماجستير في العلوم القال لنيل شهادة ، مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدّولية، مذكرةطالب خيرة 2

 .04.، ص2005الإنسانية والعلوم الاجتماعية، جامعة تيارت، الجزائر، 
دكتوراه في القانون  لنيل شهادة أطروحة ،حة في إطار أحكام ميثاق هيئة الأمم المتّحدة، استخدام القوّة المسلّ بودربال صلاح الد ين 3

 .24.، ص2050حقوق، جامعة الجزائر، ية الالعام، كلّ 
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هديد التّ ، وتحريم استخدام أو (2.ع.ح)تزامن الوضع إلى غاية نهاية ، و -كما اشرنا في المبحث الأول
 .(1)1/2المادة ة في إطار ميثاق هيئة الأمم من خلال استخدام القوّ ب

 ،(2)52 المادة من خلالص على تحريم هذه القاعدة النّ  فيينا لقانون المعاهداتاتفاقية   نتتضمّ        
ة الأنشطة في قضيّ  (د.ع.م)عن ادر أن نجد الحكم الصّ ادرة في هذا الشّ ة الصّ من الأحكام القضائيّ و 

من ابع العرفي لهذه القاعدة، و بالطّ  (د.ع.م)دت فيه ، حيث أكّ (3)(نيكاراغوا)ة عسكريّ الشبه ة و العسكريّ 
ته الجمعية ذي تبنّ الّ  11-11فة الآمرة الخاصة بهذه القاعدة نجد القرار رقم مة للصّ ولية المدعّ القرارات الدّ 

 .(4)ق بتعريف جريمة العدوانالمتعلّ و  5445-52-59حدة بتاريخ للأمم المتّ العامة 

بيعة الآمرة لهذه القواعد الطّ  جعلها من بين القواعد الآمرة، أنّ الملاحظ على تحريم هذه القاعدة و      
رعي فاع الشّ كيفية إعمال مبدأ الدّ  يه طرح غالبية الفقه إشكالات حولعلبيعة مطلقة لا تقبل الاستثناء، و ط

زاعات النّ  ابع لحلّ ا الفصل السّ ل مستخدم  كيف لمجلس الأمن أن يتدخّ و  من الميثاق؟ 51 المادةالوارد في 
ز بعدم جواز تي تتميّ ة من قبيل القواعد الآمرة المطلقة في مداها والّ ولية إذا كان استخدام القوّ الدّ 

 .(5)مخالفتها؟

 عوب في تقرير مصيرهاقاعدة حق الش  : انيثا

 عوب ضدّ في تشجيع كفاح الشّ ، الأثر العميق 51رية في نهاية القرن حرّ لقد كانت للحركات التّ       
دت المناداة له أن يحكم نفسه بنفسه، فولّ عب هو مصدر كل سلطة و الشّ  أنّ ية، و لمناداة بالحرّ او  الاستعمار

ة عن ل مرّ الإعلان عن هذه القاعدة صراحة لأوّ  لقد تمّ و  ،(6)"عوب في تقرير مصيرهاحق الش  "حرر فكرة للتّ 
واحد من كعوب في تقرير المصير ئيس الأمريكي مبدأ حق الشّ حيث أدرج الرّ  ،"11ويلسن "طريق وثيقة 

                                                

 .292.، ص2009، المبادئ العامة في القانون الدّولي المعاصر، إتيراك للطباعة، مصر،مصطفى أحمد أبو الوفاء 1
تكون المعاهدات باطلة إذا تم  الت وصل إلى عقدها بطريق الت هديد أو استخدام القو ة بصورة مخالفة >> :على 52 المادةتنص  2

<<القانون الد ولي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المت حدة لمبادئ
.   

 .سنحيل التّفصيل في دراسة الحكم الصّادر في هذه القضية للفصل الثاّني من البحث 3

 .255.، مرجع سابق، صحنافي نسيمة 4
مذكرة  ،(الأمريكي المنظور دراسة حالة) 2009-5440، استخدام القوّة العسكرية في المحيط الدّولي بعد الحرب الباردة أدام شهرزاد 5

 .95.، ص2005فرع العلوم السّياسيّة والعلاقات الدّولية، جامعة الجزائر،  في القانون، ماجستيرلنيل شهادة ال
 .91. ، ص5444الجزائر،  ، مؤسسة الجزائر،(ط.د)الاستعمار والقانون الدّولي،  ، تصفيةصويلح بوجمعة 6



 عالمية حقوق الإنسان في البناء القانوني الدولي الوضعي                                     الفصل الأول        
 

 
35 

لت اوهكذا تو ، عوبالشّ ياسيين و من طرف السّ  ذي حظي باستقبالنة في الإعلان الّ المبادئ المتضمّ 
  2/ 1 المادةا من خلال دمجت القاعدة رسمي  حدة حيث أ  ولية إلى غاية إنشاء هيئة الأمم المتّ الأحداث الدّ 

ة كالميثاق ة وثائق دوليّ ص على هذه القاعدة من خلال عدّ من ميثاق الهيئة، كما ورد النّ  55المادة و 
 .ولي، كمبدأ  قانوني في العرف الدّ (1)تصريح باندونجو  ، 5491-04-01الأطلسي ليوم 

 (د.ع.م) محكمة العدل الدّولية حكم: ادرة بشأن هذه القاعدة نجدسبة للأحكام القضائية الصّ ا بالنّ أمّ 
كذلك ة، و مصيرها  حق في مواجهة الكافّ  عوب في تقريرالشّ  اعتبرت حق، و (2)رقيةة تيمور الشّ بشأن قضيّ 

ة الجدار العازل، حيث بصدد عرض قضيّ  2005عام  محكمةللأن الفلسطيني بمناسبة الاحتكام في الشّ 
افة، هو التزام في مواجهة الكّ  عب الفلسطيني في تقرير مصيرهضرورة احترام حق الشّ  بأنّ  (د.ع.م)دت أكّ 

ذي أدان فيه احتلال الّ  511القرار رقم  - ؛ؤيةعن مجلس الأمن هذه الرّ  ادرةدت القرارات الصّ كما أكّ 
ة على هذه القواعد من فة الآمر د طرح إضفاء الصّ تأيّ و ، - مالي لجزيرة قبرصصف الشّ ركية للنّ تّ ات اللقوّ ا

 رت الجمعية العامة من، حيث قرّ 5412-02-01ادر بتاريخ الصّ  515ة العامة رقم الجمعيّ  خلال قرار
 .(3)"عوب في تقرير مصيرهاحق الش  "ولية مادة خاصة بقاعدة درج في المواثيق الدّ تخلاله أن 

 

 

 

 

 

 المطلب الثاني

                                                

  .549و 549. ، ص2002، الأمين للطباعة، مصر، (ط.د)، 20و  54ر السّياسة الدّولية في القرنين ، تطوّ سليم محمد الس يد 1
ة، وذلك بإبرامها معاهدة مع اندونيسيا سنة وليّ دّ ال هاماتالتز اأستراليا خرقت  أن تحكم بأنّ  (د.ع.م)في هذه القضية طلبت البرتغال من  2

 لمزيد من التّفصيلة، غير أنّ المحكمة أصدرت حكما بعدم الاختصاص، القّاري لتيمور الشّرقيّ قة بتحديد واستغلال الجرف متعلّ  5414
 :راجع

- C.I.J, Affaire de Timor Oriental (Portugal, Australie), L’arrêt de la C.I.J du 30 Juin1995, rendu 
dans l’affaire du Timor, P.102. 

 
 .299-292ص . ، مرجع سابق؛ صحنافي نسيمة 3
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فة الآمرة في قواعد القانون الد ولي الإنساني  الص 

الطّابع الآمر لقواعد القانون الدّولي العام على فرع واحد ووحيد من فروعه، إنما يمتدّ  ينحصرلا 
حقوق ولي الإنساني الّذي كان له الفضل في ترسيخ فكرة عالمية ليمسّ مختف فروعه، مثل القانون الدّ 

لى جانب ابع الآمر الّذي تحتويه قواعده، و انطلاقا من الطّ الإنسان   فمن القوانين الإنسانيالقانون الدّولي ا 
نجد القانون الدّولي الجنائي، حيث عمل هذا الأخير بدء ا بالمحاكمات التي  الّتي تقرّ بوجود قواعد آمرة

، (القضاء الدّولي الجنائي الّذي زالت ولايته)بمحاكمة كبار مجرمي الحرب  (2.ع.ح)تطرّق لها أثناء 
على المحكمة الجنائية الدّولية  ولية بعدئذ  قر الممارسة الدّ مرور ا بعد ذلك بالقضاء الجنائي المؤقت، لتست

الجنائية  المحكمةمن انتهاكات فرضت على  حقوق الإنسانتي أتت بدورها نظر ا لما شهدته الّ الدّائمة 
لزامها باحترام أن تؤيّد الطّ الدّولية الدّائمة   .حقوق الإنسانابع الآمر للقواعد الدّولية بهدف إخضاع الدّول وا 

 الفرع الأول

 ولية الآمرة في إطار اتفاقيات جنيف الأربعةالقواعد الد  

بشأن حماية المدنيين  (1)أبرمت اتفاقية جديدة 5494بلوماسي المنعقد بجنيف عام على اثر المؤتمر الدّ 
، وأهم ما جاء في هذه 5424مراجعة وتطوير أحكام اتفاقية جنيف لعام  الّتي من خلالها تمّ و  زمن الحرب،

ـي اعتبرها الفقهاء والّتة، حة غير الدّوليّ قة بضحايا النّزاعات المسلّ المتعلّ  (2)الثالثة المشتركةالاتفاقية المادة 
خاصة، بل كان  ا بمواثيقبمثابة اتفاقية مصغّرة على أساس أنّ هذا النوع من النّزاعات لم يكن محكوم  

إذا ما تمعننا في اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولان  .(3)عرفية دوليّة م فقط من خلال قواعدينظ  

                                                

، (6613)ولي الإنساني بعقد عدّة اتفاقيات دولية، تعلّقت الأولى بتحسين حال العسكريين والجرحى في الميدان مرّ تدوين القانون الدّ  1
والّتي جاءت  6646عام  4اتفاقية جنيف  م، لتبر (6671)قة بتحسين حال المرضى والجرحى في الميدان المتعلّ  0ا باتفاقية جنيف مرور  

تطوّره )سلسلة القانون الدّولي الإنساني، القانون الدّولي الإنساني : لمزيد من التفصيل راجع حول الموضوع. 6671معدّلة لاتفاقية 
 :، مستمدٌ من الموقع الإلكتروني(ومحتواه

- htt://www . mezan.org /upload/8776.pdf . Date de consultation : 15-03-2014. 
  .ضافي الثاّني النّص على المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعةن البروتوكول الإتضمّ  2
 .61.، ص4776، لبنان، (ن.س.د)، 4.، ط(زاعات المعاصرةره و محتواه وتحديات النّ تطوّ ) ولي الإنساني، القانون الدّ الزمالي عامر 3
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 جاءت بهعليه يمكن القول بأنّ ما و بيعة، ر عن مبادئ تشكل قواعد آمرة بالطّ الإضافيان نجدها تعبّ 
 .(1)تي تضمنتهالّ ان قواعد آمرة نظر ا للأحكام ر حقيقة عبّ المشتركة تع 1 المادةمن  2و 1الفقرتين 

ولية حة غير الدّ زاعات المسلّ المشتركة تطبق زمن النّ  1 المادةهذا وكما سبقت الإشارة إليه أنّ 
. (2)زاعين الدّولي وغير الدّوليم هذه المادة في كلا النّ اعموما، وفي الوقت الرّاهن ومقبول أن تطبق أحك

جد أنفسنا أمام بحث كيفية نا نفي تطوير القواعد الآمرة فإنّ  نسانيولي الإدّ انون القالإذا ما أردنا بيان دور 
قد عمل على تكريس القواعد الآمرة  أنّهلمثل هذه القواعد، وفي هذه الحالة لابد من الإشارة إلى معالجته 

الفعل جسيم ا ذلك ويعتبر  -، ابع الجسيمأضفى عليها الطّ ولية و من خلال حظر إتيان بعض الأفعال الدّ 
يؤدي خرقها إلى وقوع تصرّف إجرامي  ة  والبروتوكولان الإضافيان اللّذانالأربع المنافي لاتفاقيات جنيف

 .-يعرض مقترفه للعقاب الجزائي

ببروتوكولين إضافيين؛ الأول خاص بحماية ضحايا  5455ألحقت اتفاقيات جنيف الأربعة عام 
، زاعات المسلّحة غير الدّوليةثاني خاص بحماية الضحايا المدنيين أثناء النّ النّزاعات المسلحّة الدّولية، وال

ولية حة غير الدّ وبهذا تكون اتفاقيات جنييف الأربعة وفّرت حماية قانونية أفضل لضحايا النّزاعات المسلّ 
 .(3)الثة المشتركةمن خلال المادة الثّ 

 

 

                                                

1 Personal traduction for this sentence :>> Withe regared to the four Gneva Convenion of 1949, it is 

sugested that it can be sald that the principl and prohibition underliying paragraph 1 and 2 common 

Artical 3 are  truly peremptory in nature<< . For mor information see : NIETO-NAVIA Rafaeal, 

International and International humanitarian law, P .25. on websit : htt:// www. 
Iccr.org/doc/…../documents/pdf. Date de consultation : 10-05-2014. 
2 Personal traduction for this sentence :  >> Although common Articl 3 refer to conflits not of an 

international character it is now generally accepted that is terms are aplicable in situation of both 

internal and international armed conflits << . Ibid, P.25. 

 
    

دولي في أراضي أحد الأطراف الس امية المتعاقدة،  ح ليس له طابعفي حالة قيام نزاع مسل   >>: على الثالثة المشتركةتنص المادة  3
ص ال ذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية بمن فيهم أفراد اشخالأ -1:اليةأدنى الأحكام الت   ق كحد  يلتزم كل طرف بأن يطب  

ح أو الاحتجاز أو لأي  سبب ات المسل حة ال ذين ألقوا عن أسلحتهم، و الأشخاص العاجزون عن القتال بسب المرض أو الجر القو  
آخر، يعاملون في جميع الأحوال، معاملة إنساني ة دون تمييز ضار يقوم على أساس العنصر أو الل ون أو الد ين أو المعتقد أو 

 .<<...الجنس أو المولد أو الث روة أو أي معيار مماثل آخر
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لات مختلفة ابتداء  من اتفاقيات تحوّ تطوّرات و  للقانون الدّولي الإنساني الانتهاكات الجسيمة رفتعَ 
وصولا  للبروتكولان الإضافيان، في حين كانت الانتهاكات بسيطة في بداية تدوين قواعد  94 جنيف

جريم من خلال ارتقت في المرحلة الأخيرة من إعداد البروتوكولان إلى درجة التّ القانون الدّولي الإنساني 
 .(1)الجسيمة وصفها بالانتهاكات

 
 الفرع الثاني 

 القضاء الد ولي الجنائي القواعد الدولية الآمرة في إطار

ى القضاء عل ه الحاليستقرار إلى غاية ا مراحل عمليّة تطوّره عدّة في عرف القانون الدّولي الجنائي
، والقضاء الجنائي الدّولي (نورنبورغ و طوكيو)الدّائم، القضاء المدوّل الّذي زالت ولايته  الدّولي الجنائي
  .يلجا إليه من حين لآخرزال ما المؤقت الّذي 

  المؤقت القضاء الد ولي الجنائي في إطار القواعد الآمرة: أولا

رورة خلق زاعات الدّاخلية فرضت الضّ في إطار النّ  بحقوق الإنسانعلى إثر الانتهاكات الّتي لحقت 
وحقوق قضاء جنائي دولي للمعاقبة على الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدّولي الإنساني من جهة، 

 .ورواندا قضاء في ذلك الخاص بيوغوسلافيا سابق ال هذا المن جهة أخرى، وتمثّ الإنسان 

 الجنائية الد ولية ليوغوسلافيا سابقاالمحكمة  (1
 الماضي تّسعينيات من القرنلخلال ا اسابق  يوغوسلافيا جمهوريات  بيندفعت النّزاعات الّتي اندلعت 

، وعلى اثر تفاقم الانتهاكات الجسيمة لقواعد (2)انتهاكات لقواعد متعارف عليها من قبل المجتمع الدّولي
محكمة جنائية خاصة ر مجلس الأمن إنشاء في الإقليم اليوغوسلافي، قرّ القانون الدّولي الإنسانيّ 

ظام الّتي جاءت بالنّ  627 ئحة رقمتلتها اللاّ  ، ثمّ 666وذلك بموجب اللائحة رقم   بيوغوسلافيا سابقا

                                                

ولي الإنساني، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع القانون الدّ ، فعالية العقاب على الانتهاكات الجسيمة لقواعد نامري مريم 1
 .17.، ص4776ية الحقوق، جامعة باتنة، الجزائر، لدّولي الإنساني، كلّ االقانون 

، 4776عة الجديدة، مصر، ، دار الجام(ط.د)، (مصادره، مبادئه، وأهم قواعده) ، القانون الدّولي الإنسانيمطر عصام عبد الفتاح 2
 .254.ص
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 نسانيولي الإدّ انون الالمسئولين عن الانتهاكات الجسيمة للقر ضرورة محاكمة تقرّ ، و (1)الأساسي للمحكمة
 .5445منذ  قاسابيوغوسلافيا  المرتكبة في

 الإشارة ابقاسيوغوسلافيا الخاصة ب ؤقتةموليّة الدّ نائيّة الجحكمة الظام الأساسي للمتضمن النّ 
ل في الانتهاكات الجسيمة لقوانين وأعراف الحرب، فمن الّتي تتمثّ لاختصاصها بشأن جرائم الحرب و 

كنية غير الهجوم على القرى والمدن والأماكن السّ : ما يلي هاكا لقواعد الحربتالأفعال الّتي تشمل ان
، إفساد الممتلكات العامة ....ة، الأثريّ اريخية، الدّينية، التّعليميةة، هدم وتدمير الأماكن التّ نالمحصّ 

القتل العمدي، : ن قائمة الأفعال الّتي تشكل انتهاكا لاتفاقيات جنيف الأربعةتتضمّ و   والخاصة من جهة،
 .(2)الخ...التّعذيب والمعاملة غير الإنسانية، أخذ الرّهائن من المدنيين

أنّه لم  حكمة الجنائيّة الدّوليّة ليوغوسلافيا سابقاظام الأساسي للمجوع للنّ بالرّ كر، و بالذّ  رالجدي
خلية، بل اكتفى بالنّص على احة الدّ لّ ن حكما بشأن المخالفات الجسيمة المرتكبة في النّزاعات المسيتضمّ 

 على تلك الّتي أوردتها الانتهاكاتهذه  ا في تحديدمستند   انون الدّولي الإنساني،الانتهاكات الجسيمة للق
الخاصة بتنظيم  5405على اتفاقية لاهاي ة، و حة الدّوليّ زاعات المسلّ قة بالنّ المتعلّ الأربعة اتفاقيات جنيف 

 .(3)ةالحرب البرّية في إطار النّزاعات الدّوليّ 
 

ساهمت في تطوير  سابقاالمحكمة الجنائيّة الدّوليّة ليوغوسلافيا بهذا نكون قد خلصنا إلى أنّ 
مشترك  زءجعلى وجود " تاديش "المفاهيم الرّئيسّة للقانون الدّولي الإنساني، حيث مهّدت بموجب حكم 

أول حكم " تاديش "عليه كان حكم  ،(4)لى النّزعات المسلّحةلقواعد القانون الدّولي الإنساني الّتي تنطبق ع
تمديد نظام العقوبات حة، و حرب المرتكبة في النّزاعات المسلّ د بصفة واضحة الصّفة الجنائية لجرائم اليؤكّ 

 قواعد القانون الدّولي الإنسانيفي ذلك إلى أنّ اخلية مستندة ة إلى الدّ حة الدّوليّ قة في النّزاعات المسلّ المطبّ 

                                                

 ، والفقرة الأولى من لائحة مجلس الأمن رقم6664فيفري  44المؤرخة في ( 6664) 828الفقرة الأولى من لائحة مجلس الأمن رقم  1
 .6664 ولية المؤقتة ليوغوسلافيا سابقاكمة الجنائية الدّ لعام المتعلّقتين بإنشاء المح 808

دائمة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع القانون والقضاء الجنائي الدّوليين، اختصاص المحكمة الجنائيّة البوهراوة رفيق،  2
 .47.، ص4767كلّية الحقوق والعلوم السّياسيّة، جامعة قسنطينة، الجزائر، 

 .ابقةة لخاصة بيوغوسلافيا السّ وليّ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدّ  3و 0أنظر المواد  3
حة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع ، جزاء مخالفة قواعد القانون الدّولي الإنساني في النّزاعات المسلّ حمامة بوفرقان 4

 .31.،ص4767ية الحقوق، جامعة تيزي وزو، الجزائر، القانون الدّولي، كلّ 
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رة المقرّ لحماية ة، فليس منطقي التّمييز بين احة الدّوليّ تهدف إلى حماية الضحايا أثناء النّزاعات المسلّ 
 .)1(ع بها الأفراد أثناء النّزاعات غير الدّوليةيتمتّ تي حة الدّولية وتلك الّ زاعات المسلّ للأفراد أثناء النّ 

 لرواندا المحكمة الجنائية الد ولية (2
مة الرواندية وقوات الجبهة الوطنية و ت الحكا، بين قوّ 5445أدّى الصّراع الدّاخلي الرواندي سنة   

، أدّت إلى قوق الإنسانت واسعة النّطاق لحاكاانتهالدّولي الإنساني و  انونإلى مخالفات خطيرة للقالرواندية، 
ارتكاب أعمال عنف في  مقتل عدد كبير من المدنيين بالإضافة إلى عدد من أفراد قوات حفظ السّلام ، فقد تمّ 

ا ، وتطبيق  نسانقوق الإعة النّطاق لحمة واسنظر ا لارتكاب أعمال الإبادة الجماعية وانتهاكات منظّ و  .البلاد
إنشاء محكمة قرّر مجلس الأمن الدّولي  (2)(10 المادة)حدة من ميثاق هيئة لأمم المتّ  لأحكام الفصل السّابع

المتعلّقة بإنشاء  5449نوفمبر  1المؤرخة في  055جنائية دولية مؤقتة خاصة برواندا بموجب اللائحة رقم 
أعمال الإبادة و لإنساني المحاكمة المسئولين عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدّولي   محكمة جنائيّة دوليّة

 .(3)حقوق الإنسانأمل احترام  على
 

رتكبة في اختصاصاتها في نظر جرائم الحرب الم 1 المادةظام الأساسي لمحكمة رواندا في أورد النّ 
 المشتركة بين 1 المادةالرواندي، وهي على وجه التّحديد الانتهاكات الّتي تضمنتها إطار النّزاع الدّاخلي 

، الاعتداء على الكرامة الأعمال الإرهابية: ي، وتتمثل فيانالبروتوكول الإضافي الثّ الأربعة و اتفاقيات جنيف 
جاءت هذه الأفعال على سبيل )إلخ ....الإنسانية للإنسان الجسدية والعقلية، أخذ الرّهائن، الأعمال الإرهابية،

 .(4)(على سبيل الحصر وليسالمثال 
ظامين الأساسيين لمحكمتي يوغوسلافيا جريم والعقاب يختلف بين النّ ح مما سبق أنّ أساس التّ يتّض

الأربعة، ركّز النظام الأساسي  على اتفاقيات جنييف سابقا م محكمة يوغوسلافيااز نظورواندا، فبينما ركّ 
اني، دون النّص الأربعة والبروتوكول الإضافي الثّ اتفاقيات جنيف  المشتركة بين 1 المادة لمحكمة رواندا على

                                                

1 GUELLALI Amina, « La Convergence Entre Les Droits de L’homme et le Droit Humanitaire Dans La 
Justice Pénal International Pour L’ex-Yougoslavie », R .D.I.S.D.P , N 3, 2005, P.P 291-292 .  

يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عمل من أعمال  >>: على 46تنص المادة  2
ين أو إعادته د وليال نلحفظ الس لم و الأم 10-11أو ما يجب اتخاذه من تدابير لأحكام المادتين ر في ذلك وصياته العدوان، ويقر  

 .<<صابهإلى ن
  .31.مرجع سابق، صبوفرقان حمامة،  3
 .43.، ص4776ر الحامد، الأردن، ا، د(ط.د)ائمة، ة الدّ وليّ ظام القضائي للمحكمة لجنائية الدّ ، النّ براء منذر كمال عبد اللطيف 4
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 1 المادةاخلي الّذي حدّدته واندي بالدّ على انتهاكات قوانين وأعراف الحرب، وهذا راجع إلى تكييف النّزاع الرّ 
 .(1)ةغير الدّوليّ  حةق بحماية ضحايا النّزاعات المسلّ المتعلّ  نيامن البروتوكول الثّ 

 ئمولي الجنائي الداالقضاء الد  : ثانيا

 51ولي المنعقد في روما من بلوماسي الدّ إنشاء المحكمة الجنائية الدّولية الدّائمة في المؤتمر الدّ  تمّ 
، وتمّ بعد ذلك إقرار نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدّولية الدّائمة يوم  5441جويلية  55إلى 
لها محكمة جنائية دولية ، لتكون بعد ذلك أول 2002الّذي دخل حيّز النّفاذ عام  5441 جويلية 51

ني منها للانتهاكات الخطيرة الّتي تعا وام والطّابع العالمي، ليكون الهدف من إنشائها وضع حد  صفة الدّ 
 .(2)البشريّة

طائفتين من الأفعال الخطيرة  (3)(هـ)و( ج)في فقرتيها  وما الأساسير من نظام  6 المادةتضمنت 
بالانتهاكات ائفة الأولى ق الطّ ح غير دولي، تتعلّ معتبرة أنّها جرائم حرب متى ارتكبت إثر نزاع مسلّ 

الأفعال  6 المادةمن ( ج)دت الفقرة المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربعة، في حين عدّ  1 ادةالجسيمة للم
انية تتعلق بالانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السّارية ائفة الثّ الّتي تشكل جرائم الحرب، أمّا الطّ 

من ( هـ)ولي، وعدّدت الفقرة ابت للقانون الدّ حة غير ذي طابع دولي في النّطاق الثّ على النّزاعات المسلّ 
 .(4)الدّوليّةحة غير زاعات المسلّ ارتكبت في إطار النّ  متىل جرائم الأفعال الّتي تشكّ  6المادة 

                                                

 الجامعة الجديدة، مصر، ار، د(ط.د)، (ة في القانون الدّولي الجنائيسراد)، الجرائم الدّولية محمد عبد المنعم عبد الغاني 1
 .661-664.ص.ص

  .43.، مرجع سابق، صبراء منذر كمال عبد اللطيف 2
عندما ترتكب ي إطار خطة أساسي ة أو في ق بجرائم الحرب، ولاسيما يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعل   >>: على 8تنص المادة  3

 :إطار عملية ارتكاب واسعة لهذه الجرائم، لغرض هذا الن ظام الأساسي تعني جرائم الحرب
 ؛1111أغسطس / آب 10الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في  -أ
ولي، في ابت للقانون الد  طاق الث  ولية في الن  حة الد  لمسل  الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف الس ارية على المنازعات ا -ب

 ح ذي طابع دولي؛حالة وقوع نزاع مسل  
 .1111أغسطس / آب 10المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في  3الانتهاكات الجسيمة للمادة  -ج

ولي في الن طاق الث ابت للقانون ابع الد  حة غير ذات الط  ل  الانتهاكات الجسيمة الأخرى للقوانين والأعرف الس ارية على المنازعات المس
 . <<الد ولي

 .17.مرجع سابق، صبوفرقان حمامة،  4
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تشمل انتهاكات لدّ ولايتها ية الدّولية الدّائمة تمتعلى ضوء ما تقدّم، نستنتج أنّ المحكمة الجنائ
النّزاع المسلّح عامة دون التّمييز إذا ما كان النّزاع دولي أو غير القانون لدّولي الإنساني الّتي ترتكب أثناء 

 .دولي

تتجسد من خلال الأفعال  هانا نجدولي الجنائي الدّائم، فإنّ إذا ما أردنا ربط القواعد الآمرة بالقضاء الدّ 
إتيانها،  جرائم دولية استنكر المجتمع الدّولي يعتبرها ولي الجنائيلدّ االّتي أصبح القضاء خطورة و  الأشدّ 

 .اتج عن ارتكابهابحيث أضحت المسئولية الدّولية هي الأثر النّ 

قوق القانون الدولي لحالمطّرد للقانون الدّولي عموما و نستنتج أنّ القواعد الآمرة في إطار التّكوين 
عن  ، يعبّر(ائمةالمدوّلة، المؤقتة، الدّ )لية أنّ إنشاء المحاكم الجنائية الدّو و  على وجه الخصوص، نسانالإ

المحكمة الجنائيّة الدّوليّة أوضحت قطعي في مجال تعريف الجرائم الدّولية، فقد إجماع معتبر و 
 المادةأنّ " تاديش "في قضيّة  5441-50-2ادر عنها بتاريخ مثلا بموجب الحكم الصّ  ليوغوسلافيا سابقا

 .(1)هي جزء من القانون الدّولي العرفي 5494لأربعة لعام المشتركة بين اتفاقيات جنيف ا 1

 

 

 

 

 

 

 

                                                

، دار الثقافة، الأردن، 4.، ط4.ج( الحقوق المحمية) ، القانون الدّولي لحقوق الإنسان محمد يوسف ومحمد خليل الموسىن اعلو  1
 .ص
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 الفصل الأول خلاصة

بما رتبّته من  وليي عايشها المجتمع الدّ ولية من ويلات الحروب التّ الدّ  صت الجماعةبعدما تخلّ         
دولي يقهر ولية إلى تحقيق تنظيم سعت المجموعة الدّ ، الإنسانحقوق أبشع الانتهاكات على منظومة 

تي عملت بدورها على حدة الّ ولي، فعمدت إلى خلق هيئة الأمم المتّ ة بالقانون الدّ ول الماسّ تجاوزات الدّ 
هر على تعزيز مكانة ة السّ خلق أجهزة كلّفتها بمهمّ بميثاقها و  ترقيتها، بدء او  الإنسانتشجيع حماية حقوق 

( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) إعلاناغة بصي الأجهزةهذه  إحدىبين الأمم، فقامت  الإنسانحقوق 
 الإنسانعريف بحقوق بموجبه التّ  قَ ي تحق  ولية الّتكان من الوثائق الدّ ذي طابع ملزم قانونا، إلّا أنّه  غير

 .وليعلى المستوى الدّ 

تلته بعد ، ثمّ لإنسانالإعلان العالمي لحقوق ابموجب  حقوق الإنسانإذا  لعالمية كانت الانطلاقة        
، قوق الاقتصادية والاجتماعية والثقّافيّةإحداها خاصة بحماية الح، الإلزاميةفة ذلك وثيقة مشهود لها بالصّ 

 .بهذا أصبحت مجمل الحقوق محمية، و الحقوق المدنيّة والسّياسيّةة بتعزيز والأخرى معنيّ 

فة المعرّ  ةاخلية بالمبادئ العالميالدّ ى في تشريعاتها مة حتّ ول ملزَ توالت الأحداث حتى أصبحت الدّ       
دماجبموجب الوثائق أع ي أرستها في دساتيرها ومختلف التّ  لأحكاما لاه، فسارعت إلى التّصديق عليها وا 

 .تشريعاتها

ولية ضمن فكرة جديدة أدخلتها الجماعة الدّ  حقوق الإنسانلية في سبيل تعزيز دت الجهود الدّو ولّ       
تي لا يجوز الآمرة الّ  هذه الفكرة تتمثّل في القواعدول لها و خضعت الدّ و  ظومةهذه المنمجال حماية 

تعوّد مبادئ إعمال عدّة  عن وضع مثل هذه القواعد تقليصنتج مخالفتها ولا حتى الاتفاق على ذلك، و 
ول في الدّ  إرادةدت ، تأكّ ياته الأساسيةحرّ و لحقوق الإنسان  حماية  ولي العمل بها، غير أنّه و المجتمع الدّ 

  .أيّ تعديلبابق مبادئ جامدة لم تقبل ي كانت في السّ تراجع إعمال هذه المبادئ التّ 
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  الفصل الثاني 

 الدّولي في الاجتهاد القضائي الإنسانعالمية حقوق 

حدة الأمم المت   تأسيس هيئة فيل مث  تذي ينظيمي ال  قنا في الفصل الأول إلى الجانب الت  بعدما تطر          
لابد من الت طرق في الفصل الث اني لدراسة القضاء  ،قوق الإنسانة بحالمعني  لأجهزة المختلف الل جان و 

ولية المنشأة بدورها لتكرس حماية الد ولي كجهاز تابع لهيئة الأمم المت حدة ممثلا في محكمة العدل الد  
ي لة في الاختصاص القضائلها، والمتمث   لةتعزيزها، وذلك بأداء الاختصاصات المخو  و  حقوق الإنسان

ت المعروضة أمامها، والاختصاص زاعاالملزم لأطراف الن زاع ال ذي تفصل بموجبه المحكمة في الن  
ا أن  الآراء الد ول المحكمة، علم  بها  قانوني حول المسائل ال تي طالبتل في إبداء الر أي الالمتمث   الاستشاري

 .ابهالاستشارية غير ملزمة إلا  على الد ول ال تي طالبت 

عد ة قضايا توج ه محكمة العدل الد ولية بالن ظر في ابع الآمر لحقوق الإنسان قامت للط   ادعم  
مبحث )حقوق الإنسان  للإدلاء بآراء مختلفة في سبيل إصدار أحكام منصفة وملزمة تخدم عالميةقضاتها 

 (.لأوّ 

القضائية ال تي تناولت من نوعا من الإلزامية على الأحكام  ولية أن تضفياختارت محكمة العدل الد  
بين قاعدتين شهد لهما المجتمع  فتعاملت بمستوياتخلالها عد ة مواقف دولية خاصة لحقوق الإنسان، 

فكيف تم  توظيفهما من طرف ، وهي القواعد الآمرة والالتزامات في مواجهة الكافة، المطلق ولي بالوجودالد  
 (.مبحث ثان)؟ الاجتهاد القضائي الد ولي
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 المبحث الأول

 الإنسانابع العالمي لحقوق ولية في مجال الطّ استقراء لأهم سوابق محكمة العدل الدّ 

هذا، وحضت ابع العالمي لحقوق الإنسان، يل الط  عد ة قضايا قاصدة بذلك تفع (د.ع.م)عالجت 
الن زاعات الد ولية القواعد الآمرة على مكانة مرموقة في الممارسة الد ولية القضائية بعدما طرأت نوع من 

 .نسانة بحقوق الإءات تجمد بها الخروقات الماس  فرضت اتخاذ إجرا

ولية القائمة بين زاعات الد  بحل  الن   اا مكل فقانونيا دولي   افتعتبر جهاز  ل الد ولية دكمة العبالنسبة لمح       
زالة الغموض عن عدد  و  ولالد   بحقوق ق ولي، خاصة ما تعل  رة في المجتمع الد  من المواضيع المؤث   ا 

 .(1)الإنسان

 ةمحكمة العدل الد ولي ع بهذي تتمت  الاختصاص القضائي ال   لم تقتصر فكرة القواعد الآمرة على        
 .(انثمطلب ) خصية لقضاة المحكمةبل امتدت في بروزها حتى في الآراء الش  ، (لأوّ  مطلب)

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، 0202منشورات الحلبي، لبنان، ( ط،.د)، الت دخل الإنساني في ضوء القانون الد ولي العام، حمد غازي ناصر م الجنابي  1

 .001.ص
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 المطلب الأول

 عالمية حقوق الإنسان للأهم القضايا الّتي عالجها الاجتهاد القضائي الدّولي في مجا استعراض

 -ظريبحث في الإطار النّ  -

ا بتقنين هذه القواعد ولي لم يكن مرتبط  القضائي الد   الاجتهادظهور مفهوم القواعد الآمرة من خلال     
انون اتفاقية فيينا لقميثاق هيئة الأمم المت حدة، و )ولي الوضعي نها القانون الد  ضمن الأحكام ال تي تضم  

ادرة  (2)لمثل هذه القواعد من خلال أحكامها محكمة العدل الد ولي ةق بل يعود إلى تطر   ،(1)(عاهداتمال الص 
 .عد ة قضايا ال تي نو هت لوجود القواعد الآمرة على المستوى الد وليفي 

دع مت بموجبها عالمية حقوق الإنسان نجد ة و العدل الد وليالمحكمة من أبرز القضايا ال تي عالجتها 
القضية و  ،(انثفرع )في طهران  بالر هائن الأمريكيينقة ، القضية المتعل  (أول فرع( قضية برشلونة تراكشن 

 .(ثالثفرع )ضد ها و  نيكاراغواة في شبه العسكري  ة و شاطات العسكري  قة بالن  المتعل  

 

 

 

                                                           
 .921.، مرجع سابق، صحنافي نسيمة  1
حدة و جمهورية ألبانيا ، ثارت بين المملكة المت  "مضيق كورفو" لأول مرة لمفهوم القواعد الآمرة من خلال قضية  (د.ع.م )قتتطر    2

ات الألبانية بإطلاق نيران مدافعها الحربية البحرية على سفينتين حربيتين ، حيث ترجع وقائع القضية إلى قيام القو  9191عام 
زاء ذلك تقدمت الحكومة البريطانية قليمية القو  بريطانيتين إثر مرورهما عبر المياه الإ  ضد   احتجاجبات الألبانية في مضيق كورفو، وا 

في  بريطانيةسفن حربية  9، شرعت 9191-91-22، وبتاريخ "مرور بريئ " ه الحكومة الألبانية وصفت مرورها عبر المضيق بأن  
اقم الحربي البحري البريطاني بألغام بحرية مما يبت سفينتين من الط  عبور المضيق، وما إن بلغت المياه الإقليمية الألبانية حتى أص

عت بريطانيا بمسئولية ألبانا جر اء اد   (د.ع.م)ا دفعها للاحتكام لدى ى لخسائر بشرية ومادية جسيمة لحقت بالمملكة البريطانية مم  أد  
الي أدانت يادة الد اخلية على عاتق بريطانيا، وبالت  اء على الس  دة، وفي المقابل ألقت ألبانيا مسئولية الاعتدالخسائر والأضرار المتكب  

ها هحذير على وجود حقل ألغام في مياولتين وقضت بمسئولية ألبانيا على أساس أن  هذه الأخيرة كانت ملزمة بالت  كلا الد   (د.ع.م)
الأسس من  (د.ع.م )الإقليمية ال ذي اعتبرتهالإقليمية، من جهة أخرى أقامت مسئولية بريطانيا على أساس وجوب احترام الس يادة 

. من مظاهر القو ة اهر  مظال ذي اعتبرته " حق التّدخل" ة على بناء العلاقات الد ولية، وحكمت برفض ادعاءات بريطانيا المبني  ل الجوهرية 
 : لمزيد من الت فصيل راجع حول الموضوع

- C.I.J , Affaire de Detroit de Corfou (Royaume-Uni, c Albani), Fond d’Arrêt de 1 Avril 9191, P.22 .  
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 الفرع الأول

 Barcelona Tractioقضية برشلونة تراكشن  

ذي يمثل ة ال  في تورونتو الكندي   0100اقة عام الط  والإنارة و  ست شركة برشلونة تراكشن للجر  أس  ت      
 . (1)اسبانيابتشكيل فروع موز عة بين كندا و  قامت الشركة الأم   0191عام ئيسي، و مقر ها الر  

محكمة ضد  اسبانيا دعوى لدى أودعت بلجيكا عندما  0191 سبتمبر 09ة إلى ترجع وقائع القضي        
ذي صدر عام اقة ال  الط  والإنارة و  عي فيها  شهر إفلاس شركة برشلونة تراكشن للجر  تد   العدل الد ولي ة

ركة يملكه مواطنون بلجيكيون، رغم أن  من أسهم رأسمال الش   لب أن  جزء اذكرت بلجيكا في الط  ، (2)0191
بلوماسية لمصلحة هذه بلجيكا ممارسة الحماية الد   أرادتعلى ذلك  ا، وبناء  (3)ركة ليست بلجيكيةالش  
 .(4)ركةالش  

بالغة فجاءت بنتائج   Barcelona Tractionة حكمها بشان قضي   محكمة العدل الد ولي ةأصدرت     
ت اعلى وجود فرق جوهري بين التزام رت، حيث قر  -تعد ت مسألة الفصل في الموضوع أعلاه  –الأهمي ة 

في إطار الحماية  بين الالتزامات ال تي تنشأ إزاء دولة أخرىة في مجملها و ول تجاه الجماعة الد ولي  الد  
 .(5)بلوماسيةالد  

رت    ة مباشرة أي  ة أو المعنوي  بيعي  تي ترخ ص للأشخاص الط  ولة ال  الد  أن   محكمة العدل الد ولي ةقر 
زمة بتوفير الحماية القانونية، مل إقليمهاداخل  -نشاط تنموي –نمية بهدف تحقيق الت   نشاط اقتصادي  

بممارسة تي سمحت ولة ال  ذي يقع على عاتق الد  بفرض الحماية ال   الالتزامبنتيجة اعتبار  كمةخرجت المحو 

                                                           
 .001-001.قضي ة برشلونة تراكشن، ص(: 0110-0191)موجز أحكام محكمة العدل الد ولية وفتواها وأوامرها   1

2 Pierre Michel Trisemann, Petit Manuel de la jurisprudence de la Cour International de Justice, 
2eme édition, Ed. A. Pedone ; France, (S. A. P), P.95. 

فرع القانون الد ولي والعلاقات  في القانون القواعد الآمرة في القانون الد ولي العام، رسالة لنيل شهادة الماجستير، شوقي سمير  3
 .91.، ص0200 ية الحقوق، جامعة الجزائر،ية، كل  الد ول

 .001.سابق، ص مرجع ،محمد غازي ناصر ي بالجنا  4
ية ، القواعد الآمرة في الاجتهاد القضائي الد ولي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع تحولات الد ولة، كل  حميطوش جمال  5

 .51-53.ص.، ص2191وزو، الجزائر،  معة تيزياالحقوق، ج
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أقر ت ، و (1)ولية في مجموعهاولة تجاه الجماعة الد  لها الد  تي تتحم  ال   الالتزاماتنموية من قبيل الأنشطة الت  
ع بها أي  تي يجب أن يتمت  ول من منطلق أن  حماية الحقوق ال  لها كل  الد  وع من الالتزامات تتحم  بأن  هذا الن  

بمصلحتها  كتتمس   أنية في ول حر  د  ول ولكل الله كافة الد  تتحم   التزامشخص طبيعي كان أو معنوي، 
ة من قبيل بموجب هذه القضي   محكمة العدل الد وليةتي اعتبرتها ال   (2)القانونية تجاه صيانة هذه الحقوق

ولية ول نحو الجماعة الد  فريق بين واجبات الد  يجب الت  : "أكد ت المحكمة على أن هو ولية العامة، القواعد الد  
المجموعة  طبيعتها فإن  واجباتبسبب ة، و بلوماسي  الحماية الد   إطارتي تنشأ بين دولتين ضمن الواجبات ال  و 

بة عليها فإن  كل دولة لها مصلحة قانونية لحماية ظر لأهمية الحقوق المترت  بالن  ول، و الد   ولية تخص  كل  الد  
 .(3)"تي تعتبر مطلقةهذه الواجبات ال  

ول تجاه الجماعة اشئة بين الد  الن   الالتزاماتجعلت من  محكمة العدل الد ولي ةمن ذلك أن  نستقرأ      
ول تجاه ة لواجبات الد  بيعية القانوني  فيما يخص  الط  تي نشأت بين دولتين، و أكثر إلزامية من تلك ال  ولية، الد  

 . (4)من قبيل الالتزامات في مواجهة الكافة كمةولي ككل  جعلتها المحالمجتمع الد  

 ذي تستهدف، ال  "وليام العام الدّ ظالنّ "هذا الالتزام من خلال فكرة  لتحديدمحكمة العدل الد ولي ة انطلقت     
ة يجب تفرض عدم زعزعة استقراره، فأكد ت على وجود قواعد قانونية أكثر أهمي  و  حقوق الإنسان حماية به

تي استنكر ولية المعاصرة ال  روع في حماية غيرها من القواعد، مستندة في ذلك للجرائم الد  حمايتها قبل الش  
دخل غير عمال الت  ما يخص  كف  العدوان وأ: الأمثلةاهن، فمن ضروب تلك ولي الر  وجودها القانون الد  
 .الخ....ييز العنصريمقيق، منع الت  بالر   جارالمعاقبة عليها، منع الات  ة و الجماعي الإبادةالمشروع، تحريم 

 

 

                                                           
 .090.، مرجع سابق، صحنافي نسيمة  1
في تنفيذ أحكام القانون الد ولي الإنساني، مذكرة لنيل شهادة الماستر في "، دور محكمة العدل الد ولية ادريقان وسيلة، شرفة عائشة  2
، 0209، كلية الحقوق والعلوم الس ياسي ة ، جامعة بجاية، الجزائر، فرع القانون الد ولي الإنساني والقانون الد ولي لحقوق الإنسان  نو انالق
 .00.ص

 .002.، مرجع سابق، صمحمد غازي ناصر الجناني  3
 .91.، مرجع سابق، صشوقي سمير 4 
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 انونة للقلهذه المبادئ ضمن المبادئ الأساسي   الإلزاميةفة اعترفت المحكمة بصورة غير مباشرة بالص       
تي لا ولية ال  ول تجاه كل  المجموعة الد  كافة الد   ال تي أدرجتها ضمن الالتزامات في مواجهة، (1)امعولي الد  ال

 .تقبل المخالفة

ت استندعند إقرارها بوجود قواعد في مواجهة الكافة قد ة محكمة العدل الد ولينستخلص مما سبق أن      
الوضعي،  وليد  ال انونولي، فمجموعة هذه الالتزامات مستوحاة من القظام العام الد  في ذلك لفكرة الن  

 ف  مخال ف  ، وكل تصر  ة مخالفةولية كوحدة قائمة بذاتها لا تقبل أي  تستهدف حماية مصلحة الجماعة الد  
 .ضمن القواعد المطلقةأدرجتها محكمة العدل الد ولي ة قع باطلة لأن  لهذه الالتزامات ي

 الفرع الثاّني

 القنصليين في طهرانبلوماسيين و حدة الأمريكية الدّ قة بموظفيّ الولايات المتّ ة المتعلّ القضيّ 

ة القنصلي  فارة و على مبنى الس   بالاستيلاءلبة الإيرانيين ة أن قامت مجموعة من الط  تعود وقائع القضي  
القنصليين في ين و بلوماسيالأمريكية في طهران، حيث ألقت هذه المجموعة القبض على موظ فيها الد  

 .(2)احتجزتهم كرهائن لديهمو  لايات المت حدة الأمريكيةطهران واثنين من رعايا الو 

بعد أن فشلت كافة المحاولات  ةمحكمة العدل الد وليإلى  (أ.م.الو) الولايات المت حدة الأمريكي ةلجأت 
تشرين  01 في ة الأولىالمر  بحيث كانت  تين؛مر  ، (3)في سبيل تسوية الوضعي ة( أ.م.الو)خذتها ال تي ات  

 أمر ا (د.ع.م)أن تصدر  هاورد في طلبات إيراندعوى ضد   (أ.م.الو)رفعت  إذ، 0191 نوفمبر/اني الث  
فارة والقنصلية إقامة مبنى الس   إيرانأن تعيد ، و ينالمحتجز  هائن الأمريكيينسراح الر   بإطلاقضي ا يقتحفظي  

ت فيه بلاط 0112برفع دعوى عام  (د.ع.م)ة ثانية أمام مر  (أ.م.الو)مت تقد  كما الأمريكية في طهران، 
سراح  إيران إطلاقأن تكفل : لباتمجموعة من الط   زاع، وأوردتفصل الن  المحكمة بإصدار حكم بات ي

ما يسمح لهم من مغادرة  سهيلاتالت  من تمنح لهم ر الحماية اللا زمة للمحتجزين و أن توف  هائن فورا  و الر  
                                                           

 .00.، مرجع سابق، صادريقان وسيلة، شرفة نسيمة  1
 .959-955.ص.، مرجع سابق، صحنافي نسيمة  2
موظفي الولايات المت حدة الأمريكيين الد بلوماسيين قضي ة (: 0110-0191)موجز أحكام محكمة العدل الد ولية وفتواها وأوامرها  3

 .099.، مرجع س ابق، صوالقنصليين في طهران
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ة من ألطات القضائي  عن هذه الجريمة أمام الس   المسئولينبتقديم  إيران، وأن تلتزم  جل ة المختص 
ده ، مع دفع تعويض تحد  في إقليمها جل محاكمتهمأمن  إلى الد ولة الأمريكي ةيمهم أو تسل محاكمتهم،
  .(1)المحكمة

طهران على أن  تجريد أي  إنسان من هائن الأمريكيين في في قضية الر   محكمة العدل الد ولي ة أكد ت 
خضاعهحقوقه الأساسي  يته و حر    هيئة لما جاء به ميثاقا مباشر ا مادية قاسية، يشكل  خرق   لظروف   ة، وا 

 .(2)فعالا هذه الأحدة من أحكام تحظر حظرا  بات  الأمم المت  

: فأشارت إلى أن   0112-9-09الن زاع بتاريخ  حكمها الن هائي للفصل في هذا (د.ع.م)أصدرت 
إلى خطورة ... ة في مجملهايأن تجذب انتباه الجماعة الد ول -محكمة العدل الد ولي ة  –من واجباتها "...

، ال ذي يعتبر وجوده ...الأحداث المطروحة أمامها، فهذه الأحدث لن تقوم إلا  بهدم البنيان القانوني
، ...الحالية ية كال تي هي موجودة في أيامنالة دو عراحة جمامحافظة على أمن و أمر ا أساسيا للوحمايته 

فة الآمرة ، وأكدت المحكمة بأن  الت  (3)"ال تي تربط أعضائهاو  وتر الإيراني الأمريكي لن ينقص من الص 
 .(4)القانونية ال تي تقع على عاتق إيران شيئا من قيمتها القانونية للالتزامات

الأمريكي في الن زاع  الن ظر فيما يخص   0191بموقفها ال ذي صدر عنها عام  (د.ع.م)كت تمس  
تي تقع على الد ولة عند ممارسة الالتزامات ال   بيعة الد بلوماسية ال ذي صر حت من خلاله بأن  الط   الإيراني ذو
 .)5("أساسية وآمرة"ما هي التزامات إن   ماسية على المبعوثين والس فراءبلو الحماية الد  

 

 

                                                           
1 Pierre Michel Trisemann, O p.cit, P.P.105-106. 

 
 

، مركز الإمارات للد راسات الإستراتيجية، 92.ولية لحقوق الإنسان، طول في ضوء الحماية الد  ، سيادة الد  يوسف باسيل باسيل  2
 .999.، ص(ن.س.د)، (ن.ب.د)

3 C.I.J, Affaire des Personnel Diplomatique et Consulaires des Etat Unis a Téhéran (Etat Unis 
d’Amérique c .Iran), Fond, Arrêt du 14 Mai 1980, C.I.J Recueil, 1980, P.43.   

 .922.، مرجع سابق، صمحمد غازي ناصر الجنابي   4
5 C.I.J, Affaire des Personnel Diplomatique et Consulaires des Etat Unis a Téhéran, Op.cit, P. 38. 
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ة بصدد حكمها في هذه القضية قد استعملت لأول مر   تكونمحكمة العدل الد ولي ة تجدر الإشارة بأن  
ح لال ذي يقارب بشكل كبير مصط Les Obligations impératives"(1)" "الواجبات الآمرة"مصطلح 

أضاعت على اجتهادها فرصة الت طر ق لموضوع  محكمة العدل الد ولي ة القواعد الآمرة، مما يجعلنا نقر  بأن  
  .)2(ا من مفهومهاالقواعد الد ولية الآمرة رغم أن ها اقتربت كثير  

 الفرع الثاّلث

 في نيكاراغوا وضدّها شبه العسكريةشاطات العسكرية و قة بالنّ ة المتعلّ القضيّ 

راغوا بتحريك دعوى سفير نيكام ، فعلى إثر تقد  0119أبريل /نيسان 21ة ليوم ترجع أحداث القضي     
باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في الفصل في الن زاعات بين محكمة العدل الد ولي ة قضائية أمام 

 .ولالد  

 المخالف للأعراف الد ولي ة ال ذي كانت تقد مه على الد عم العسكري الأمريكي ابناء   نيكاراغوا طلبت
  .(3)الد ولي ة في مواجهتها نتيجة لممارستها هذهمسئولية الإقامة  الد ولي ةل دمحكمة الع من لقوات المعارضة

خر في تي لم تتأال  ( أ.م.الو)استياء  نيكاراغوالطة في ة للس  ساري  يالحكومة الر وصول اثأهذا، و 
ية والبحريةيالإقليم الن  ل في الت دخ وبإيداع نيكاراغوا دعوى  ؛كاراغوي وذلك بإرسال أساطيلها البر ية، الجو 
فيما يها تنح    (د.ع.م)دى ل -ردًّا على عريضة نيكاراغوا -خيرة أن تطلب اختارت هذه الأ(أ.م.لوا)ضد  

أبريل  1ع لدى أمانة المحكمة يوم صريح الأمريكي المود  بة طلبها بالت  يخص  الفصل في الن زاع، مسب  
ة دولة من دول اجمة عن المنازعات مع أي  بالقضايا الن  ذي استثنى سريان اختصاص المحكمة ، ال  0119

لم يقصدوا إدراج الاستعمال غير  هيئة الأمم المت حدةميثاق أمريكا الوسطى، وأضافت طرحها بأن  واضعي 
ن  نيكاراغوا لم أ(أ.م.الو)عت اد  ، حيث (4)ة للمحكمةة المسل حة ضمن الاختصاصات الجبري  القانوني للقو  

                                                           
 .51.، مرجع سابق، صحميطوش جمال  1
الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا قضي ة (: 0110-0191)أوامرها وفتواهاولية و موجز أحكام محكمة العدل الد    2

 .52.مرجع سابق، ص وضدها،
قدية للقانون المجلة الن  ، "مقاربة قانونية حول جريمة إرهاب الد ولة في ضوء القانون الد ولي الإنساني المعاصر"، جمال ىبويحي  3

 .019.، ص0202 الجزائر، ، جامعة تيزي وزو،ية الحقوق، كل  0عددالد ولي والعلوم الس ياسي ة، 
 .99.بق، صا، مرجع سشوقي سمير  4
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الوارد في نص  (1)هاالي فهي لم تعترف بالولاية الجبرية لبالت  و  كمةظام الأساسي للمحتصادق على الن  
طالبت يكاراغوا ليست طرفا في المحكمة، لذلك ، وعليه فنللمحكمةظام الأساسي من الن   63/2المادة 

 .شطب القضية(أ.م.الو)

ذ ما تراه اخت  با العدل الد ولي ة محكمةبمطالبة  نيكاراغواقامت جمهورية  (أ.م.الو)رد ا على ادعاءات  
لزامية موانئهاعلى الكف  عن تقييد حر   (أ.م.الو)مناسبا في سبيل   هذه الأخيرة باحترام سيادتها ، وا 

ات تي ألحقتها القو  تعويضات تتكب د بموجبها نيكاراغوا الخسائر ال  ، بالإضافة إلى دفع ياسيالس   هااستقلالو 
 . (2)إقليمهاالأمريكية على 

 وقضت 0111 - 1 - 09بموجب الفصل في القضية بتاريخ  (أ.م.الو)مسؤولية ( د.ع.م)أقامت     
انون لقالعام واولي قة بالقانون الد  تي كانت في مجملها متعل  للعديد من الالتزامات ال   هذه الأخيرةبمخالفة 

 انهدفما ين ه، خاصة وأالالتزام باحترام القانونين التزام مطلق أن   (د.ع.م)حيث اعتبرت  ولي الإنسانيد  ال
 .(3)الإنسانيلحماية الشخص 

وا، أكثر القضايا صلة  بموضوع مبادئ العسكرية الأمريكية ضد نيكاراغة العمليات قضي  تعتبر 
ؤون في الش   دخلالت   مبدأ عدم يادة،كمبدأ الس  : عامل بهاالت   تواتر، لأنه يمس مبادئ قانونية القانون الد ولي

ا ل انتهاك  ضد نيكاراغوا يشك   (أ.م.وال)أن الهجوم الذي قامت به  (د.ع.م)، فاعتبرت (4)...اخلية للد ولالد  

                                                           
اتفاق : بولاية جبري ة بالن ظر في المنازعات الد ولية بناء  على أحد الأطراف في حالات نذكر منها (د.ع.م)ع تتمت  : الولاية الجبريّة  1

، إذا اتفقت الد ول المتنازعة (د.ع.م)على إحالة المنازعات ال تي تنشأ بصدد تطبيق الاتفاقية على  الأطراف بناء  على معاهدة دولي ة
، القانون سهيل حسين وغالب عواد حوامدةالفتلاوي  :راجع حول الموضوع فصيلالت  لمزيد من  (.د.ع.م)على إحالة نزاعها على 

-012.ص.، ص0229 الث قافة، ، دار(ط.د)،0.ج (بلوماسي ةة، الد  حقوق الد ول وواجباتها، الإقليم، المنازعات الد ولي  ) الد ولي العام 
010. 

 .913.، مرجع سابق، صجمال ىبويحي  2
الأنشطة العسكرية والشبه العسكرية في نيكاراغوا  قضي ة ،(0110-0191)أحكام محكمة العدل الد ولية وفتواها وأوامرهاموجز    3

 .011.مرجع سابق، ص  وضدها،
 . 009.، مرجع سابق، صمحمد غازي ناصر الجنابي   4
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م الحكم اات الكونتراس المعارضة لنظلقو   (أ.م.وال)مه ذي تقد  عم ال  الد   ن  ، وأضافت أ(1)لسيادة هذه الأخيرة
 .(2)ولاخلية للد  ؤون الد  دخل في الش  ت  الا لمبدأ عدم ل انتهاك  القائم في نيكاراغوا يشك  

بصدد الفصل في هذه القضية بشرعية تقديم المساعدات الإنسانية على أن تقدم  (د.ع.م)اعترفت 
تي الإعانات ال   تي لا تعد  ولي ال  ليب الأحمر الد  مة الص  منظ   ل تي تسير بها بالمبادئ عملا  بدون تمييز 

غير  (أ.م.و)متها تي قد  المحكمة اعتبرت المساعدات ال   ول، غير أن  ة للد  اخلي  ؤون الد  في الش   لا  مها تدخ  تقد  
يلاحظ 3)النيكاراغوي عبها اقتصرت على قوات الكونتراس ولم يستفد منها كل الش  مشروعة على أساس أن  

أن ها لم تصف الالتزامات الن اتجة عن  ،ة أعلاهالقضي   (د.ع.م) ادر بصدد فحصالحكم الص   من خلال
بالقواعد الآمرة، بل اكتفت بالقول بأن  هذه القواعد يجب أن تحترم في  القانون الد ولي الإنسانيخرق قواعد 

 ، (4)"وضرورة احترامها" "باحترام"جميع الأحوال، وأن  هناك التزام 

 

 

 

 

 
                                                           

1 MALON Linda, Op.cit, P.54.  
به العسكرية في نيكاراغوا قضية الأنشطة العسكرية والش   ،(0110-0191)وأوامرهاموجز أحكام محكمة العدل الد ولية وفتواها   2

 .010.مرجع سابق، ص وضدها،
 .009. ، مرجع سابق، صمحمد غازي ناصر الجنابي 3
بغض الن ظر عن القضايا ال تي استعرضناها أعلاه نضيف قصد إبراز اجتهادات القضاء الد ولي في سبيل تفعيل قواعد القانون  *

بناء  2119جويلية  11بشأن الآثار القانونية الن اشئة عن تشييد جدار في الأراضي الفلسطينية الصادرة بتاريخ ( د.ع.م)الد ولي، فتوى 
عمالا للمادة على قرار الجمعية ال من  3عامة للأمم المت حدة بعد ما ارتكبته إسرائيل من انتهاكات خطيرة أثارت قلق المجتمع الد ولي، وا 

بإصدار فتوى حول الآثار الناتجة عن هذا التشييد من حيث مبادئه وقواعد القانون الد ولي  (د.ع.م)الن ظام الأساسي للمحكمة طُولبت 
للقول بأن  عددا كبيرا من قواعد القانون الد ولي  (د.ع.م)ولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن، فوصلت بم فيها قواعد القانون الد  

بما يعني أن المحكمة جعلت من  –وهي تفرض على جميع الد ول احترامها الإنساني تعتبر حقوقا إنسانية بالن سبة للشخصية الإنسانية 
 .- هذه القواعد التزامات في مواجهة الجماعة الد ولية في مجملها

 .35.، مرجع سابق، صشوقي سمير  4
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أيقع في موجهة الكافة أم أن ه يقع على عاتق ، الالتزامتحد د طبيعة هذا الحد  دون أن  فة عند هذامتوق  
 .(1)أطراف الن زاع؟

 المطلب الثاني

 التّعليق على اجتهادات محكمة العدل الدّولية ذات العلاقة بعالمية حقوق الإنسان

 –بحث في الإطار التطبيقي  -

، غير ة قضاياادرة في عد  الص  ة للقواعد الآمرة من خلال أحكامها وآرائها الاستشاري   (د.ع.م)قت تطر  
ة، من خلال أن ها لم تؤكد على وجود قواعد دولية آمرة، فاكتفت بتكريس مثل هذه القواعد بصفة ضمني  

إلزام محل خرق وانتهاك دون  قوق الإنسانبدلا  من ترك حتي أصدرتها، و ال   الأحكام القضائية والفتاوى
  .(2)القواعد الآمرة كريس الالتزامات في مواجهة الكافة بدلا  منالد ول بقواعد لا تقبل المخالفة، عمدت إلى ت

الد ول على إصدار أحكام  طرف مة منبعد الت طر ق لما تم  إيداعه من قضايا مقد   (د.ع.م)عملت 
 .لقضي ة ودراستهااتفصل في الن زاع بعد فحص وقائع 

                                                           
1
والآمر لقواعد القانون ايا قصد تفعيل الط ابع العالمي تجدر الإشارة إلى أن  الاجتهاد القضائي الد ولي لم يقتصر على هذه القض  

لأكثر من ذلك، غير أن  محدودية البحث الأكاديمي ال ذي بين أيدينا يفرض علينا الاقتصار على  ، بل امتد   الإنسان لحقوقولي الد  
 .ترسانة من القضايا

البوسنة )المعاقبة عليها جريمة الإبادة الجماعية و : ا نجدنهلنا محدودية البحث الخوض في عنوامن القضايا ال تي لم تسمح  *
وفياتي سابقا توجهت الأقلية الص ربية بدعم من ك الإتحاد الس  فعلى إثر تفك   ؛-ال تي سنتعرض لها بإيجاز –( والهرسك ضد يوغوسلافيا

مهورية مما أد ى ية المسلمة ال تي تعيش في هذه الجالأقل   وتطهير   حرب إبادة   وفياتي بشن  جمهورية البوسنة والهرسك وجيش الإتحاد الس  
 .اغتصاب وتدمير للممتلكات أعمال ا شوهد منإلى وفاة آلاف المسلمين، ناهيك عم  

دعوى ضد   صربيا،  (د.ع.م)، رفعت البوسنة أمام ...ة ال تي تحظر أعمال القتل والإبادةة للأعراف الد ولي  أمام الانتهاكات المستمر  
ادر عنها دتفأك   بأن  الحقوق والالتزامات الواردة في اتفاقية منع الإبادة والمعاقبة  0111 -9-00بتاريخ  المحكمة بموجب الحكم الص 

 :لمزيد من الت فصيل راجع حو الموضوع . عليها هي حقوق والتزامات في مواجهة الكافة
 .33.، مرجع سابق، صشوقي سمير -
جريمة الإبادة الجماعية  القضية المتعل قة بتطبيق اتفاقية منع، (0110-0191)وفتواها وأوامرها موجز أحكام محكمة العدل الد ولية -

 .99و 99 .، مرجع سابق، ص(البوسنة والهرسك ضد يوغوسلافيا)والمعاقبة عليها 
 

ن كانت الالتزامات في مواجهة الكافة " جمال ىبويحي"يذهب الد كتور   2 تقترب من المعنى ذاته ال ذي تؤديه "  Erga Omnes"أن ه وا 
تت في مختلف اجتهاداتها الت صريح بذلك والن طق بكل وضوح  بإحداث  لد ولي ةاإلا  أن  محكمة العدل ، "Jus cogens"القواعد الآمرة  فو 

 .الر بط بين خرق منظومة حقوق الإنسان والقاعدة الد ولية الآمرة
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ال ذين اجتهدوا في سبيل ترسيخ قيم الت سوية  (د.ع.م)ة لقضاة يعود الفضل في تسوية الن زاعات الد ولي  
 .(1)الن ص عليها هيئة الأمم المت حدةن ميثاق ة ال تي تضم  الس لمية للن زاعات الد ولي  

اخترنا أن نسقط الد راسة على القضايا الس ابقة  (د.ع.م)بالت الي، ونحن بصدد عرض اجتهادات 
 .قضية الر هائن الأمريكيين في طهران، قضية نيكاراغواقضية برشلونة تراكسيون، : ، وهي كالأتيتحليلها

 الفرع الأول

 استنطاق الحكم الصّادر بشأن قضية برشلونة تراكشن

الأولي ة المقد مة من  الاعتراضاتمر  الفصل في قضية برشلونة تراكشن بمرحلتين، مرحلة الحكم في 
 .الد عوىأطراف الن زاع، ومرحلة ثانية فصلت المحكمة نهائيا في 

من الن ظام الد اخلي للمحكمة أن ه   96/2 لمادةعلى ا المرحلة الأولى، في أن  بلجيكا واستناد  تتلخ ص ا
مسبقا قامت بشطب القضي ة من قائمتها، مما  ا، ونظر ا لأن المحكمة تلقت إخطار  تمضي في الد عوى لن

لي الأو ل، محتج    : الآتي ص فية بخمسة حجج تتلخ  دفع اسبانيا للاعتراض الأو 

لي يجوز العدول عنه؛ -  أن  إيقاف الد عوى ال ذي طلبته بلجيكا إن ما هو إجراء أو 

رت المحكمة أن  يتوقف عبئ إثبات عنازل أن  الإيقاف يجب أن يعتبر سببا للت   - ن حق في الد عوى، فقر 
 معنى الإيقاف على اسبانيا؛

، فعل قت المصالح (د.ع.م)قبل الل جوء فاق مسبق يربط اسبانيا ببلجيكا أساسه الت فاوض أن  هناك ات   -
ن من فاق على شرط  ألا وهو انسحاب بلجيكا من الد عوى، غير أن  المحكمة لم تتمك  الإسبانية هذا الات  

 فاق ال ذي تد عيه اسبانيا؛إيجاد أي ة بي نة حكومية تثبت الات  

اد عت أن  الد عوى الحالي ة مخالفة لمعاهدة الت وفيق والت سوية القضائية والت حكيم الاسباني ة  أن  اسبانيا -
 .(2)9121والبلجيكية لعام 

                                                           
، وما تلاها 33، المادة " في حلّ المنازعات حلًا سلميًا" الأمم المت حدة تحت عنوان أنظر الفصل السادس من ميثاق هيئة   1

 .1-1.ص.ص

معاهدة الت سوية القضائي ة والت حكيم الإسباني ة البلجيكية  2  
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لي الأو ل من ثم  تقد مت بلجيكا باعتراض ثان م ة حتج  تكون المحكمة بهذا قد رفضت الإد عاء الأو 
لمحكمة العدل  من الن ظام الأساسي 31 المادةو  ،9121من اتفاقية  (1)71/4 المادةكام على العموم بأح

 .ة ال تي تنص  في مجلها على الولاية الجبري ة للمحكمةالد ولي  

وقالت؛ إذا كان مفعول المعاهدة ما يزال   71/4 المادةرد ت اسبانيا على ادعاء بلجيكا بخصوص 
الد ولي، كما أن  اسبانيا ليست طرفا في قد انقضى بزوال المحكمة الد ائمة للعدل ساري ا إلا  أن  حكم المادة 

بمحكمة العدل الد ولي ة لن يسري في  كمة الد ائمة مما يجعل استبدال المحكمة الد ائمة للعدل الد وليالمح
لا ينطبق إلا   الن ظام الأساسي لمحكمة العدل الد ولي ةمن  31 المادةحق اسبانيا، وبمفهوم المخالفة فإن  

، وكذا الحفاظ على المحكمة الد ائمة للعدل الد ولي قبل انحلال  الن ظام الأساسي بين الأطراف في فيما
وجوب وجود معاهدة معمول بها، وجوب أن : وهي 31 المادةنها الش روط المتعل قة بالولاية ال تي تتضم  

لن زاع بين دول  ، وأن يكون االمحكمة الد ائمة للعدل الد ولي إحالة مسألة إلى  أي ة على ص  ا ينن حكم  تتضم  
، من هنا خلصت المحكمة إلى أن  كون مفعول معاهدة الن ظام الأساسي لمحكمة العدل الد ولي ة أطراف في 

هما طرفان في الن ظام الأساسي  للمحكمة يجب إحالتها إلى لم ينقض، وبما أن  طرفي الن زاع  9121عام 
 .للفصل في القضي ة الأصيل باعتبارها صاحبة الاختصاص (د.ع.م)

 أن  فخلصت إلى  9111فبراير 3لقضي ة برشلونة تراكسيون للمر ة الث انية بتاريخ  (د.ع.م)تعر ضت 
 .(2)كنداة بثلاث دول هي بلجيكا اسبانيا و ة متعل قالقضي  

لي الر ابع (د.ع.م)أثارت  إلى جوهر القضي ة، حيث لاحظت المحكمة  ال ذي ضم ته (3)الاعتراض الأو 
ذلك ضرورة فرض حماية قانونية لهم وقالت بأن  الد ولة  ال  دولة ما استثمارات أو رعايا أجانب يلزمهأن  تقب  

الاستثمارات أو الر عايا الأجانب في حماية الإخلال  ال تي تريد رفع الد عوى ضد  الد ولة ال تي قبلت بوجود
  .تمارس الحماية عليهم سبيل فرض الحماية يستوجب أولا أن تثبت بأن  لها أولا  الحق في أنبالتزاماتها في 

 

 

                                                           
إلى المحكمة الّدائمة للعدل الدّولي ... على إحالة مسألة معمول بهاكلّما نصت معاهدة أو اتفاقيّة .... >> :على 71/9 المادةتنص  1

 .<<ة إحالتها إلى محكمة العدل الدّوليف في النّظام الأساسيّ ن فيما بين الدّول الّتي هي أطرايتعيّ 
-0191)وأوامرهاوفتواها  وليةمن الحكم، موجز أحكام محكمة العدل الد   919-52الفقرة : لمزيد من الت فصيل راجع حول الموضوع  2

 .919.مرجع سابق، ص قضية برشلونة تراكشن، ،(0110
لي الر ابع في دفع بلجيكا بحق ه في ممارسة الحماية الد بلوماسي ة لحملة أسهم بلجيكيون في شركة كندي ة  3  .يتمث ل الاعتراض الأو 
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فالض رر ال ذي  ،في مجال الحماية الد بلوماسي ة في تطو ر  مستمر   وليد  انون القالبأن   (د.ع.م)قالت 
الد ولتين الحق في المطالبة ا ما يضر  بحملة أسهمها لكن هذا لا يعني بأن  لكلا يلحق بشركة ما غالب  

رت مصالح حامل من حملةبالت عويض، غير أن  المحكمة أقر ت أن ه كل   أن يرفع دعواه ضد  الأسهم ما تضر 
أن ه ينبغي على القانون الد ولي الر جوع للقواعد المحل ية ال تي مؤد اها  (د.ع.م)على ذلك قالت  االش ركة، بناء  

ا لأن تقوم يليس كاف ل الأسهم من جر اء ضرر  حاصل لحقوق الش ركةأن  الض رر الحاصل لمصالح حام
 .عليه الد عوى

بالن سبة لقضي ة برشلونة تراكشن بأن  أي  فعل غير مشروع ارتكب ضد شركة  (د.ع.م)أك دت 
اية ولة جنسية الش ركة وحدها أن تمارس الحملد  لرأسمالها أجنبي أن  القاعدة العامة في القانون الد ولي تأذن 

ما يسمح للد ولة جنسية حملة الأسهم أن تمارس  قواعد القانون الد ولية، وليس هناك قاعدة من بلوماسي  الد  
 .هذا الحق

إلى البحث عن مدى إمكاني ة وجود  –أعلاه  –وبصدد دراسة القاعدة العامة  (د.ع.م)تطر قت 
 :تينظروف استثنائية تحول دون إعمال القاعدة العامة، فتوصلت غلى حال

 حالة الش ركة ال تي لم تعد موجودة؛ -

 .وحالة الد ولة الحامية ال تي تفتقر لأهلية لرفع الد عوى -

أك دت على إمكاني ة ممارسة دولة ما في بعض  الإنصاف تحقيق وفي سبيل (د.ع.م)نلاحظ أن  
للحكم في القضية ال تي  (د.ع.م)لت ، من هنا توص  للحماية الد بلوماسي ة (دون ذكر  لهذه الحالات)الحالات 
تت الت   ال ذي ألحق ( ريفاغيالقاضي )صوتا مقابل صوت واحد  93شكيلة القضائي ة لهذا الحكم بأغلبية صو 

قد أخفقت في تقدير قواعد القانون الد ولي  (د.ع.م)رأيه المعارض للحكم أس س معارضته على أن  
 .(1)العرفي

 

 

 

                                                           
-0191)وفتواها وأوامرها أحكام محكمة العدل الد وليةموجز من الحكم،  915-912الفقرة : لمزيد من الت فصيل راجع حول الموضوع  1

 .915.مرجع سابق، ص ،(0110
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 الفرع الثاني

الدّبلوماسيين موظفي الولايات المتّحدة  بشأن قضيةاستنطاق الحكم الصّادر 
 والقنصليين في طهران

، حيث - بشأن قضية الر هائن الأمريكيين في طهران (د.ع.م)ال ذي أصدرته  - (1)عارض الحكم
حيث " طرزي" والقاضي " موروزوف" من القاضي  عارضة ضد  الحكم صادرة من طرف كلا  كانت الم

تا ضد    .أدناه 09 -05 - 02 - 07الفقرات  صو 

بشأن إقامة مسئولية إيران جر اء الإخلال بالتزاماتها  (د.ع.م)دعوى قضائية أمام  (أ.م.الو)رفعت 
 3الحماية الد ولي ة مستشهدة في ذلك بـ  الد ولي ة في حق الموظفين الأمريكيين في طهران، ال ذين تشملهم

 53 ادةمالالأخيرة إلى تطبيق  هذه أمام المحكمة عمدتف إيران عن المثول بمجر د تخل  و ، (2)صكوك دولي ة
إذا تخل ف أحد الط رفين عن الحضور أو عجز عن الد فاع  >>: ال تي تنص الن ظام الأساسي للمحكمةمن 

 ؛يطلب من المحكمة أن تحكم له هو بطلباتهعن مد عاه، جاز للط رف الآخر أن 

تثبت من أن  لها ولاية القضاء وفقا لأحكام المادتين وعلى المحكمة وقبل أن تجيب على هذا الط لب أن 
 .<<القانونعلى أساس  صحيح من حيث الواقع و  ثم  من أن  الط لبات تقوم 31و 39

مباشرة  يمكن أن تنسب لدولة إيران الت همة لا ، أن  (96-51)اية الفقرات في بد (د.ع.م)أشارت 
يعملون باسمها أو بتوجيه منها أو تحت سلطتها، ( المكافحين)أن  الط لبة الإيرانيين  دون إيجاد قرينة تبت  

 خذ أي  إجراء أو تدبير توقف بموجبه غير أن  المحكمة أقامت مسئولية إيران على أساس أن ها لم تت  

                                                           
رت بأن    1 مما يرت ب ( 2.ف)إيران أخل ت وما تزال تخل  بالتزاماتها الد ولي ة، ( 7.ف: )يتمثل هذا الحكم في أن  محكمة العدل الد ولية قر 

لا يجوز لدولة إيران أن تبقي على أي  ( 4.ف)أجبرت المحكمة دولة إيران على إطلاق سراح الر هائن فور ا، ( 3.ف)مسئوليتها الد ولي ة، 
مقدار الت عويض وشكله ( 9.ف)ألزمت المحكمة إيران بالت عويض، ( 5.ف)أو تخضعه للإجراءات القضائية،  (أ.م.الو)من موظفي 

مرجع  ،(0110-0191)وفتواها وأوامرها ل الد ولي ةموجز أحكام محكمة العد: موضوعلمزيد من التفصيل راجع حول ال. تحد ده المحكمة
 .991.سابق، ص

كوك في  2  9119المعنيان بالعلاقات الد بلوماسي ة والقنصلية لعامي  البروتوكولان الاختياريان المتعل قان باتفاقيتي فيينا: تتمثل هذه الص 
داقة  والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلي ة المبرمة بين  9115و يران عام  (أ.م.و)، ومعاهدة الص  ، المرجع نفسه، 9133وا 

 .999.ص
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فيينا للعلاقات  على اتفاقي ةست حكمها مستندة في ذلك أس  الهجوم على الس فارة الأمريكية كما أن  المحكمة 
 .(1)بلوماسي ةالقنصلي ة والد  

 الاعتداءخاذ الت دابير اللا زمة لوقف ات   ل فيإحداهما يتمث   يران بالتزامين؛جمهوري ة إ (د.ع.م)ألزمت 
من جهة، ودفع الت عويض عن الأضرار، غير أن  إيران لم تنف ذ أي  من  على مبنى الس فارة الأمريكية

التزاماتها الد ولي ة مما دفع المحكمة للقول بأن  ت أكيد إيران على استمرارها في احتلال الس فارة وأخذ الر هائن 
را بالتزامات إيران الت عاهدية ل إخلالا  يشك    .متكر 

للمحاكمة  ا بخصوص تقديم الر هائن الأمريكيينها ال تي أدلتهبمناسبة ملاحظت (د.ع.م) ذهبتهذا، و 
جبارهم على الإدلاء بشهادتهم  .9119م ايشكل خرقا لأحكام اتفاقية فينا لع إلى أن ه وا 

هة لها م (د.ع.م)حكمت  ة الإيراني  الل تان ورد فيهما طرف وزير الخارجي   نبشأن الر سالتين الموج 
، وبمجر د الت حقيق في دفوع إيران رأت (أ.م.الو)د عاء إيران بأن  ا تقوم بأنشطة إجرامي ة داخل الإقليم الإيراني 

وذلك على أساس أن  القانون  (أ.م.الو)المحكمة بأن ها مزعومة لا تعدو دفوعا تواجه بها اد عاءات 
ن الد بلوماسي يتيح مكنة قطع العلاقات الد بلوماسي ة وخلصت المحكمة إلى أن  مزاعم الجمهوري   ة الإيراني ة وا 

ا حقيقي ة إلا  أن  إيران لجأت لاستعمال أساليب الإكراه ضد  موظفي كانت قد ترقى إلى درجة أن تكون دفوع  
الش خص الد ولي المخل  بالتزاماته  ا يجعل إيران في مركزمم   من الوسائل العادي ة المتاحة لها بدلا  (أ.م.الو)

لت الد ولي ة لك إلى أن  إيران ملزمة بالت عويض عن الأضرار ا لتي لحقت ا لذتبع   (د.ع.م)، فتوص 
الإخلال ما يزال مستمر ا د المحكمة قيمة أن  على أن تحد  (أ.م.الو)

(2). 

رة والمتواصلة إلى دفع   93إلى تكرار الحكم ال ذي أصدرته بتاريخ  (د.ع.م)أد ت الأوضاع المتكر 
ال ذي ينظ م العلاقات الد بلوماسي ة والقنصلي ة بعدما تأك د بشأن القانون الد ولي  9111ديسمبر /نون الأولاك

حجم خطورة القضي ة وآثارها على قواعد القانون الد ولي ال ذي لابد  من الحفاظ عليها ضمانا لأمن  ةللمحكم
 .(3)واستمراري ة المجتمع الد ولي

                                                           
من اتفاقية فيينا للعلاقات  39و 5: المادتينللعلاقات الد بلوماسي ة، و  فيينا من اتفاقي ة 26 ،21 ،25 ،24 ،22/2: أنظر المواد  1

 .القنصلي ة
2
موظفي الولايات المت حدة الأمريكيين الد بلوماسيين قضي ة (: 0110-0191)موجز أحكام محكمة العدل الد ولية وفتواها وأوامرها  

 .099.مرجع سابق، ص ،والقنصليين في طهران
موظفي الولايات المت حدة الأمريكيين الد بلوماسيين قضي ة  ،(0110-0191)وفتواها وأوامرها العدل الد ولي ة وجز أحكام محكمةم  3

 .999.مرجع سابق، ص والقنصليين في طهران،
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تت له  نة من  هيئة المحكمةنطقت المحكمة بالقرار الفاصل في القضي ة وال ذي صو   93المتكو 
صوت مقابل صوتين،  95الس ابقة الذ كر ب ( 2)و( 7)صو ت للفقرتين : على الن حو الأتي (1)قاضيا

بالن سبة للفقرة أصوات  9صوت مقابل  92في حين صو ت بـ ، (4)و ( 3)صو ت بالإجماع على الفقرتين 
 .(2)(9)فقرة لة لبصوت مقابل صوت واحد بالن س 99ـب، و (5)

عارض منطوق  "لاخس"الملحقة بالحكم، أن  القاضي  (د.ع.م)جاء في الآراء المعارضة لقضاة 
لأن ه اعتبر أن  إجراء الت عويض يزيد عم ا هو لازم، ( 5.الفقرة)الحكم فيما يخص  الجزء الخاص بالت عويض 

 .ة مسئولية إيران كاف لتأجيل مسألة تحديد الت عويض ومقدارهفمجرد إقام

دد أنكر رأي القاضي في هذا ا ض من إقامة ر على أساس أن  الغ (د.ع.م)ي د حكم ؤ وأ "لاخس"لص 
ردعها عن طريق عقوبة تضع حدًّا للإخلال بالالتزام، غير أن  ما تقد م به القاضي  إلا   مسئولية دولة ما هو

الد ولة أثناء الن زاع، غرض إقامة مسئولية عويض لم يكن في محل ه، فما هو بشأن تعطيل تقدير الت   "لاخس"
 .وترك ردعها على إخلالها بالالتزامات الد ولي ة إلى ما بعد الن زاع؟

في اد عائها للصكوك الد ولية المبرمة بينها وبين  (أ.م.الو)أن احتكام  "موروزوف"ذكر القاضي 
وأورد في اعتراضه جوء إلى الولاية لجبرية للمحكمة، غير مشروطة في الل  إيران لا تعطي الط رفين حقوقا 

ة في الن ظر في الإدعاءات المزعومة  .أن  محكمة العدل الد ولية غير مختص 

الن ظر في الإد عاءات المثبتة بوثائق حكومي ة أو  علىإذا كان اختصاص المحكمة يقتصر فقط 
من ذلك ل الإثبات، فما هو مصير الإدعاءات المزعومة ال تي أودعها الط رفان، بل أكثر ئغيرها من وسا

حقيق في مدى هي الجهة المختصة في الت   امففقبل الوصول إلى الت أكد من أن  هذه الإدعاءات مزعومة 
دحضها من تها و ة بالفصل في عدم صح  صحتها من جهة، ومن جهة أخرى ما هي الجهة المختص  

 .أساسها؟

 

                                                           
ن الت شكيلة القضائي ة ال تي فصلت في قضية الر هائن الأمريكيين في طهران من  1 ئيس الرئيس همقري وولدو : تتكو  القاضي ك، نائب الر 

 .القضاة غوستر، وغرو، لاخس، ناجيندرا سينغ، رةدا، موسلر، طرزي، أودا، آغوا، العريان، سيتي كامارا، باكسترإلياس، و 
موجز أحكام : ، لمزيد من التفصيل راجع حول الموضوعلاخسوموروزوف، طرزي عارض مختلف فقرات الحكم كل من القاضي   2

موظفي الولايات المت حدة الأمريكيين الد بلوماسيين والقنصليين في قضي ة  ،(0110-0191)امرهاوفتواها وأو  محكمة العدل الد ولي ة
 .999و 995. مرجع سابق، ص  طهران،
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الولاية للمحكمة في  ن ه لا يعطيضد  بعض فقرات الحكم لأن ه رأى بأبدوره  "طرزي"صو ت القاضي 
المحكمة لا يمكن ، كما قال بأن  9115و 9119مي اهذه القضي ة، إلا  ما تعل ق بالإخلال باتفاقيتي فيينا لع

 . ن مسئولية جمهورية إيرانأن تحكم بشأ

 الفرع الثالث

الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في  استنطاق الحكم الصّادر بشأن قضية
 نيكاراغوا وضدّها

للقضي ة المتعل قة بالن شاطات العسكرية في نيكاراغوا، ما دفعها للفصل في القضي ة  (د.ع.م)تعر ضت 
رأي ا مستقلا، وعارض القاضي  "رروبرت جينينغ"و "موسلر"، ألحق القاضيان 9199عام مصدرة أمر ا 

 9199نوفمبر /تشرين الث اني 21من الأمر، وحكما بتاريخ  (باء)ضد  الفقرة  ال ذي  صو ت "سوبيل"
 .(1)قاضيا 93ن من بتشكيلة قضائي ة تتكو  

تت الت شكيلة القضائية بالإجماع ضد  طلب جمهورية نيكاراغوا ال ذي  جاء في منطوق الأمر أن صو 
 :تتمث ل في (أ.م.و)يقضي بالأمر بتدابير مؤقتة ضد  

أو يعر ض للخطر الوصول إلى موانئ نيكاراغوا عن إتيان أي  عمل  يقي د أو يمنع  (أ.م.و)أن تكف   -
 والخروج منها، خاصة زرع الألغام؛

عدم إتيان أي  عمل من شأنه أن يزيد الن زاع حد ة أو يضر  بحقوق الط رف  أن تضمن كل من الد ولتين -
 .خإل....د (د.ع.م)الآخر فيما يتعل ق بتنفيذ أي  قرار تتخذه 

تت التشكيلة القضائي ة بـ   صوتا مقابل صوت واحد بشأن حق الس يادة والاستقلال الس ياسي  99صو 
لدولة نيكاراغوا، ودعم المبدأ القاضي بمنع استخدام أو الت هديد باستخدام القو ة ضد  الاستقلال الس ياسي أو 

الأمم الد اخلية للد ول المكر سة في ميثاق هيئة ، وكذا مبدأ عدم الت دخل في الشؤون ولة د  لالس لامة الإقليمية ل
 .(2)المت حدة

 

                                                           
1
الن شاطات العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا قضي ة (: 0110-0191)موجز أحكام محكمة العدل الد ولية وفتواها وأوامرها  

 .991.ص، مرجع سابق ،وضدها
 .2.من ميثاق هيئة الأمم المت حدة، مرجع سابق، ص 2أنظر المادة   2
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دا فيه على أن  رأي ا مستقلا  ملحق بأمر المحكمة أك   "نغرجني"و "موسلر"هذا، ووجه القاضيان 
 .الاستخدام غير المشروع للقو ة المسل حة ينطبق على كلا الد ولتين

المكر س في  وا في استخدام حق الد فاع الشرعينيكاراغيدفع هذا الر أي للت ساؤل عن مدى إمكانية 
لاستخدام غير لمن الميثاق، وهل يعتبر إعمال هذا الحق في مثل حالة نيكاراغوا تجسيد  57المادة 

مايو، /أي ار 91ابق في لقضية نيكاراغوا وخرجت بالأمر الس   (د.ع.م)ت تطر ق. للقو ة المسل حة؟المشروع 
من جهة، ومن جهة أخرى الن ظر  ا يتعل ق بولاية المحكمة للفصل في الن زاعحكمأصدرت  وفي العام ذاته

 . (1)ة إلى المحكمةفي مقبولي ة الط لب ال ذي أحالت به نيكاراغوا القضي  

ت في رفضها ولاية المحكمة للفصل في القضية احتج   (أ.م.و)بالنسبة لمسألة ولاية المحكمة فإن  
سنوات ، وبعد  3ساري المفعول لمد ة  سيظل   بأن هوال ذي قرر ت  9191عام صريح ال ذي أصدرته على الت  

المودع لدى  لأخير، و ينص  هذا اة أشهر من تاريخ الإشعار بإنهاء هذا الت صريحذلك حتى تنقضي ست  
 نازعات مع أي ة دولة من دول أمريكا الوسطى، وفي المقابلمالأمين العام للأمم المت حدة لن ينطبق على ال

  39/2عملا بالمادة  9121حتى تقيم نيكاراغوا ولاية المحكمة احتجت بدورها بالت صريح ال ذي أصدرته عام 
، وجاء في الحكم بيان بأن  نيكاراغوا عندما أصدرت (2)من الن ظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الد ولي

 . ل الد وليد ائمة للعدتصريحها هذا كانت عضو ا في المحكمة ال

، للمحكمة الد ائمة للعدل الد وليبأن نيكاراغوا لم تكن طرفا في النظام الأساسي ( أ.م.الو)ت احتج  
عت على لى أن  نيكاراغوا دولة وق  لت إتوص   (أ.م.الو) وبمجرد الت حقيق في ادعاءات (د.ع.م)غير أن  

لهذا لم  الد ائمة للعدل الد وليالمحكمة ها لم تودع وثيقة الت صديق لدى أمانة بروتوكول الت صريح غير أن  
إلى أن  طلب نيكاراغوا ليس  (د.ع.م)لت رفين توص  ت بين الط  ، وبعد المرافعات ال تي تم  فيها تكن طرفا

 اا لولايتها، بناء  أن  الت صريحان يشكلان أساس  مة بالولاية الجبري ة  و للمحك(أ.م.الو) نطاق إقرارمستثنى من 
 .لديها ولاية للن ظر في الإدعاءات ال تي قد متها نيكاراغوا في طلبهارت المحكمة أن  على ذلك قر  

 
                                                           

 
الن شاطات العسكرية وشبه العسكرية في قضي ة (: ةقضي  (: 0110-0191)موجز أحكام محكمة العدل الد ولية وفتواها وأوامرها 1

 .991.، مرجع سابق، ص ،نيكاراغوا وضدها
للدّول الأعضاء في عصبة الأمم والدّول المذكورة في مرفق العهد أن تصرّح إمّا لدى توقيعها أو  >>: على 39/2المادة تنص   2

تصديقها على البروتوكول المرفق به هذا النّظام الأساسيّ أو في أيّ وقت لاحق، بأنّها بذات تصريحها هذا وبدون حاجة لاتفاق 
 . <<ة دولة أخرى عضو تقبل الالتزام نفسهخاص، تقرّ للمحكمة بالولاية الجبرية فيما يتعلّق بأيّ 
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أن ه طلب غير (أ.م.الو)ة طلب نيكاراغوا ال ذي احتج ت فيه للفصل في مقبولي    (د.ع.م)انتقلت 
أطراف  بب الأول في أن نيكاراغوا لم تطلب أن يحضر أمام المحكمةل الس  مقبول لخمسة أسباب، يتمث  

ل في طلب نيكاراغوا في واقع الأمر يتمث   (أ.م.الو)ا لحماية حقوقهم، كما أثارت يعتبر حضورهم ضروري  
ذي هو من اختصاص مجلس الأمن، وأوردت ر المحكمة مدى وجود إخلال للس لم الد ولي ال  أن تقر  

محكمة أن  عرض المسألة كسبب ثالث لدحض طلب نيكاراغوا مسألة الد فاع الش رعي، وأجابت ال(أ.م.الو)
سببا رابعا لإنكار  (أ.م.الو)على مجلس الأمن لا يمنعها من الفصل في القضية، ومن جهة أخرى ساقت 

،  معالجةيكاراغوي بقولها أن  الوظيفة القضائي ة غير قادرة على لب الن  مقبولية الط   الن زاع المسل ح المستمر 
 .زاعات في أمريكا الوسطىالن   تستنفذ الط رق القائمة لحل  أن ه لم (أ.م.الو)وفي الأخير اد عت 

طق بالحكم أن  لديها ولاية الن ظر في الط لب ال ذي قد مته جمهورية رت المحكمة بمناسبة الن  قر  
لب الط   تقرر بالإجماع أن  وات لقضاة معارضين، و أص 3بل ادا مققاضيا مؤي   99نيكاراغوا وذلك بتصويت 

  .(1)يكاراغوي مقبولالن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
الن شاطات العسكرية وشبه العسكرية في قضي ة (: ةقضي  (: 0110-0191)موجز أحكام محكمة العدل الد ولية وفتواها وأوامرها  1

 .919-911.ص، مرجع سابق،  ،نيكاراغوا وضدها
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 المبحث الثاني

إشكالية تدرج إلزامية القواعد الآمرة بين مفهومي القواعد الآمرة والالتزامات في مواجهة 
 الكافة

قواعد ملزمة  القانون الد ولي لحقوق الإنسانقواعد  -إن لم نقل أغلب –معظم  (د.ع.م)جعلت 
فة الآمرة، فجعلت كل قاعدة تخدم  غير قابلة لأن تكون محل خرق، فليس  الإنسانحقوق بإضفائها الص 

مخالفة القواعد الآمرة الد ولية فقط ما استنكرته الجماعة بل إن  مجرد الاتفاق على مخالفة مثل هذه القواعد 
قامة مسئوليتهم جر  ؤ  ي ة اء انتهاك قاعدة قطعي  دي مباشرة لإبطال الاتفاق المبرم بين الأطراف المتعاقدة، وا 

 .ولي العامانون الد  من قواعد الق

ابع الآمر لمهامها في مجال الط   (د.ع.م)ممارسة القضاء الد ولي  أشرنا في المبحث الأول أن  
من خلال القضايا ال تي عالجتها وسبق عرضها من خلال المطلب الأول أن ها لم  حقوق الإنسانلعالمية 

فة د عم تقتصر في على استعمال مصطلح القواعد الآمرة  الإنسانالقانون الد ولي لحقوق لقواعد  ةالآمر  الص 
   ، بل ارتأت لأن تستخدم مصطلح حقوق الإنسان بصدد الفصل في قضايا من خلال أحكامها 

 ". الالتزامات في مواجهة الكافة"

لابد من دراسة  القانون الد ولي لحقوق الإنسانبيعة الملزمة لقواعد إذا ما فرضت علينا دراسة الط  
على أساس أن  ( مطلب ثان)، من ثم  الت عرض للالتزامات في مواجهة الكافة (مطلب أول)مرة القواعد الآ

 .ع بها هذه القواعد تنحدر أصلا  من قواعد آمرة تسري في مواجهة الكافةل تي تتمت  الزامية الإ

 المطلب الأول

 رةــد الآمــوم القواعــة بمفهــالإلزامي

ال ذي يفرض إدراج القواعد ال تي تنحدر حقوق الإنسان المد  العالمي الخاص بحماية  تصاعد أمام
بالقواعد أو ما يطلق عليه  من قبيل القواعد ال تي لا يجب مخالفتهالحقوق الإنسان من القانون الد ولي 

خصائصها الآمرة، كان لزاما علينا أن نتعرض لفهم ماهية هذه القواعد من خلال البحث عن تعريفها، 
في إطار المجتمع الد ولي، وأخير ا بيان طبيعتها القانونية  اال تي تميزها عن باقي القواعد المتعارف عليه

 .فقط؟فهل هي ملزمة لكافة طاقم المجتمع الد ولي أم هي محصورة في مواجهة لأطراف المتنازعة 
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 الفرع الأول

 رةـد الآمـواعـف القـث تعريـبح

فتح المجال واسعا أمام الفقه الد ولي للبحث عن تعريف يضبط به هذه غموض القواعد الآمرة  إن  
  .ب في اختلاف فقهي عميقالقواعد، فعدم دقتها تسب  

( (Mack Nair"ماك نير" ر الأستاذعب   جامع للقواعد الآمرةد و أمام محاولة وضع تعريف محد           
إن إعطاء أمثلة عن هذه القواعد أسهل من :..."لها بقولهعن صعوبة رسم إطار تعريفي كاشف 

تعريف القواعد الآمرة لم  محاولة أن   لا  إ ،صع ب تعريفها "ماك نير"الأستاذ  أن   لكن رغم ، (1)...."تعريفها
من القواعد القانونية  الأدنى الحد  " :هابأن  ( (Eric PONSER"إريك بونسر"فها الأستاذ فيعر   ،يبق حبيسا

عندما يكون هناك تجاوز حاد في مخالفة القيم الد ولية  ة لوجودهاضروري   وليةالجماعة الد   تراها تيال  
تي ة ال  غيرة من القواعد الأساسي  تلك الفئة الص  " :هابأن  ( Harhoff) "هارهوف"فها الأستاذ ويعر  ". الأساسية

 .(2)"لأحوالا حال من تي لا يمكن مخالفتها في أي  ول وال  الد   تربط بين كل  

تي ولي ال  قواعد القانون الد  " :هاعلى أن   "محمد حافظ غانم"يعرفها الأستاذ ف للفقه العربي أم ا بالنسبة
ول ولا يجوز أن ا يجب أن يسري في حق جميع الد  م  عالا يمكن الاتفاق على مخالفتها فهي تضع تنظيما 

 ".يكون محل المعاهدة مخالفا لمثل هذه القواعد

القانون  جمعية لآمرة لفتح المجال أمام اأد ى عدم نجاح المحاولات الفقهية لضبط مفهوم القواعد       
 ساسيةالأمجموعة القواعد : "هابتوضيح لمصطلح القواعد الآمرة بأن   ال تي جاءت ولي العام السويسريةالد  

ا لكونها ع بحماية تامة نظر  تي تتمت  وال   وليةمير القانوني للجماعة الد  ولي العام المغروسة في الض  للقانون الد  
 .(3)وليةة هرم تدرج القواعد القانونية الد  وضعت لحماية مصلحة هذه الأخيرة مما يضعها في قم  

 

 

                                                           
العدل الد ولية و الت وجهات الجديدة لتكون قواعد القانون الد ولي من الن ظام الأساسي لمحكمة  91، المادة جمال بويحيىنقلا عن   1

 .09.، ص0229ية الحقوق، جامعة تيزي وزو، الجزائر، ، كل  فرع تحو لات الد ولة في القانون العام، مذكرة لنيل شهادة الماجستير
2 PONSER Eric, Erga Omnes Norms (Institution and Constitution in international Law), P.15, for more 

information see the websit : htt://www. Eric ponser.com_erga omnes.pdf. Date of consultation : 10 -

05-2014 . 
 .92.ص مرجع سابق، ،حنافي نسيمة 3
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هذا، وجاءت لجنة القانون الد ولي بتعريف للقواعد الآمرة أثناء الأعمال الت حضيري ة لاتفاقية فيينا 
لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالقاعدة  ... >>:تنص   ال تي 36 ادةضمن الم (1)فأدرجته عاهداتمانون اللق

ولي ككل على ولي القاعدة المقبولة والمعترف بها من قبل المجتمع الد  الآمرة من القواعد العامة للقانون الد  
بقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون  تي لا يمكن تعديلها إلا  الإخلال بها وال   يجوز تي لاها القاعدة ال  أن  
لةولي لها ذات االد    .<<لص 

 صرأن  هذه المادة لم تح هم هاأ شديدةلانتقادات  عريف ال ذي قد مته لجنة القانون الد وليتعر ض الت   
ا يجعل تحديدها أمر صعب، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد  بل بل جاءت عامة مم   الآمرة  القواعد

ز مفهوماتي واحد العمل على ضبط القواعد الآمرة في حي   ما يخص  انتقدت أعمال لجنة القانون الد ولي في
 .(2)أن ها لم تحد د معيار القواعد الآمرة مما يجعل ضبط مفهومها شبه مستحيلفي 

 الفرع الثاني

 رةـــــــد الآمــواعــص القــائــخص

ز نحاول في هذا المقام البحث عن الخصائص ال تي تمي  مة سابقا، انطلاقا من الت عاريف المقد  
 . القواعد الآمرة عن غيرها من القواعد المتعارف عليها في القانون الد ولي العام

نرك ز ونحن بصدد بحث خصائص القواعد الآمرة على استنتاجها من خلال الت عريف ال ذي جاءت 
بالر غم من أن ه  - (3)اتفاقي ة فيينا لقانون المعاهداتمن  36/2 المادة به لجنة القانون الد ولي في إطار

عريف ال ذي استقر  عليه العمل الد ولي في مجال الط ابع باعتباره حسب رأيي الت   –تعر ض لانتقادات شديدة 
؛ فالقاعدة الآمرة ةص لكل ميزة دراسة مستقل  لنتوصل إلى أربعة خصائص نخص  لحقوق الإنسان الآمر 

ة في مجملها يل الجماعة الد ولب، قاعدة متعارف عليها من ق(أولا)حماية المصالح الد ولية قاعدة هدفها 
 (.رابعا)، وأخيرا أن ها قاعدة  قابلة للتطو ر(ثالثا)ة خاصة ، قاعة سامية تحظى بحماي(اثاني)

                                                           
 .09.، صمرجع سابق، حميطوش جمال 1
 .920.، ص0119النهضة العربية، مصر، ، دار (ط.د)ولية، ، الوسيط في المعاهدات الد  علي إبراهيم 2
فاذ عقب ختام أشغال مؤتمر فيينا، ودخلت حيز الن   0111مايو  09بتاريخ  ةعتمدلماتفاقية فيينا لقانون المعاهدات امن  36المادة  3

  ( 17 ،36 ،33 ،36 المواد)مواد على القواعد الآمرة   9مادة، نصت من خلال  19ن ديباجة و، تتضم  0112يناير  09يوم 
ن ، يتضم  0119أكتوبر  09 ـالموافق ل 0921صفر 02خ في ، المؤر  000-19صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .0119مايو  09، ليوم90عدد ( ش.د.ج.ج.ر.ج)، المعاهدات ننو لقاالانضمام بتحفظ لاتفاقية فيينا 



الفصل الثاّني                                            عالميةّ حقوق الإنسان في الا جتهاد ّّ

 القضائي

 

 
67 

 ولية العلياالقواعد الآمرة  قواعد قانونية دولية تهدف لحماية المصالح الدّ : أولا

لقاعدة أخلاقية أن تكون قاعدة آمرة إلا  إذا  دولية فلا يمكن قانونيةتعتبر القواعد الآمرة قواعد 
 .-اتخذت شكل معاهدة، بروتوكول، عهد – (1)صيغت في شكل قانوني

ول جميعا وال تي يجب أن تكون تحقيق المصالح المشتركة للد   إلىولية الآمرة القواعد الد   تهدف
 .(2)الأمن الد وليين مثل أفعال الإبادةة إلى الإخلال بالس لم و لمصلحة المحمي  اي مخالفة ة تؤد  مصلحة أساسي  

لقانون المعاهدات أن  القواعد الآمرة عالمية  فيينا من اتفاقية 36 المادة نص   ما يمكن استنتاجه من
في مجال  ها، فلا يمكن حصر -القواعد الآمرة  جهوية – مجموعة من الد ول بحد ذاتها طبيق لا تخص  الت  

 .جغرافي معين

ن كان هناك طرح و  لفكرة وجود قواعد دولية آمرة جهوية، ( swarzenberger)تأييد فقهي هذا، وا 
وقال   ية القواعد الآمرةاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لا تحتوى بند ا تمنع بموجبه محل   ن  ر رأيه بأحيث بر  

لا يعاب على لي العام و و ظام ليس مستحيلا لكن لا يعترف به القانون الد  إمكانية وجود مثل هذا الن   ن  بأ
ذا اتفقت مجموعة من الد ول  على وجود قواعد آمرة خاصة بها،  -روبية مثلاو جماعة الأكال –مخالفته، وا 

بين  ال تي تبطل كل معاهدة تتم  فإن  سريانها مشروط بعدم مخالفتها للقواعد القانونية الد ولية العالمية 
 .(3)مجموعة من الد ول

 

 

                                                           
ذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان القوة الملزمة ال تي تجعل من المبادئ ال تي فلو كانت القواعد الأخلاقية تمثل قواعد آمرة لات خ  1

 .نها قواعد آمرة تسري في مواجهة الكافةيتضم  
 .21.، مرجع سابق، صحميطوش جمال  2

3 Personnel traduction for these paragraph :…… >>Thise is distenguished from rgional international, 

which is only  biding upon states from an identified geografical region and particular international 
law which is only  biding  upon few states…Swarsezenberger considered the posibility of existence of 
jus cogens inter partes, that is, norms of jus coges having a limited effects only between  identified 

signatory parties << . For more information see : NIETO-NAVIA Rafael, International Peremptory 

Norms ( Jus Cogens) And International Humanitarian Law, P.10. See you again the website : 

htt://www.iccnow.org/documents/wrutting colombia Eng.pdf. Date of consultation : 10 -05-2014 . 
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لا وجود لقواعد آمرة محلية : " عن استحالة وجود مثل هذه القواعد بقوله" علي إبراهيم"يعبر الأستاذ 
المنظمات الإقليمية، فلا يمكن لعد ة دول والت قارب بين الجماعات و  أو إقليمية أيًّا كان مستوى الت نسيق

 ".ام عام خاص بهالها نظ روبية أو الد ول الأمريكية الإد عاء بأن  و الأكالجماعة 

؛ فالقاعدة القانونية الد ولية الآمرة هي تلك ال تي تلقى قبولا  وتطبيق ا عاما في "إبراهيم.ع"فحسب الأستاذ
 .الس احة الد ولية جمعاء

 متعارف عليها من قبل الجماعة الدّولية في مجملها القواعد الآمرة  قواعد :ثانيا

، فنشأة -حتى الأطراف ال ذين لم يقبلوا بها –تسري القاعدة الآمرة في مواجهة الجميع دون استثناء 
اتفاقي ة فيينا من  36 نص المادةذلك من خلال  ول ونستشف  القواعد الآمرة تخضع للإرادة المشتركة للد  

ها عبارة لقانون المعاهدات المقبولة ... تعتبر قاعدة آمرة :..." عندما استعملت في مضمون نص 
 .(1)..."ة في مجملهايّ الجماعة الدّول والمعترف بها من

عن الت عبير الغامض لمضمون المادة، باستخدام عبارة  ش كنوعا من الما يمكن إثارته كإشكال يزيل 
دور  العودة إلى  استلزم  حيث لم تحدد المادة ما المقصود بهذه العبارة، مما " الجماعة الد ولية في مجملها" 

 .(2)إزالة هذا الغموض لغرضالاجتهاد الفقهي الد ولي 

 "الجماعة الدّولية في مجملها " المقصود بعبارة  (7
ياغة في مؤتمرطرح  " ياسين. أ" فيينا لقانون المعاهدات  المندوب الش يلي على رئيس لجنة الص 

 المادةلنص  "  مجملها في"عبارة إضافة "، فرد  قائلا  بأن " الجماعة الدّولية في مجملها"عن معنى عبارة 
كقاعدة دولية آمرة من طرف كل ّْ الد ول، بل يكفي أن تقوم  ب أن تكون القاعدة معترف بهالا يتطل   36

، (3)" الآمرةسة حق الفيتو ضد القواعد لا يمكن لأي ة دولة ممار " ، وقال بأن ه"بذلك الأغلبية العظمى للد ول
لقواعد الآمرة ليشترط في قبول أغلبية الد ول  الد ولي؛ انونابع الملزم للقبالط   هامال بمفردتعترف دول الش  

                                                           
أعلاه كان بموجب اقتراح تعديل ثلاثي لكل من  35 ةعريف المقد م من طرف لجنة القانون الد ولي من خلال المادإن  الت وصل للت    1

لمزيد من . د على أن  هذه القواعد يجب أن تحصل على اعتراف من قبل المجوعة الد وليةأكيفنلندا، اليونان واسبانيا، يستهدف الت  
 .991.، ص(ن.س.د)، ج، الجزائر.م.، د5.، ط(9.ج)، مبادئ القانون الد ولي العام بوسلطان محمد: الت فصيل راجع حول الموضوع

 .29.، مرجع سابق، صحميطوش جمال  2
3 Personnel traduction for these paragraph:….>>As pointed out by Chairman of the Draftin Commitee 

at the Vienna  Conferance . Mr. YASEEN , the word as  a whole were added to draft Article 53 to try to 

avoid asituation wherely one state could effictivly veto desigante a norm as peremptory<<. Please see 

this ouvrage : NIETO-NAVIA Rafael, Op .cit, P .10.  
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ابع الملزم للقواعد الآمرة بالط   هاتعترف دول الشمال بمفرد ة، فلا يكفي أنة الد ولي  ظم القانوني  تمثيل جل  الن  
 .(1)أو دول الجنوب

يقصد بها الأغلبية العظمى للد ول ال تي تنتمي لمختلف " الجماعة الدّولية في مجملها"إذن عبارة 
 .(2)بها دولياالن ظم القانونية المعترف 

 

 "الجماعة الدّولة في مجملها " الانتقادات الموجهة لعبارة  (2
ها أن    لفكرةا لهذه انتقادات، حيث عب ر المعارضون "الجماعة الدّولية في مجملها"وجهت لعبارة 

بأن  الجماعة الد ولية كيان له وجود ومعترف  عبارة ليست دقيقة حتى تسري في مواجهة الد ول، حيث قالوا
 .ا، إلا  أن  القانون الد ولي لم يقم بتعريفهبه دولي  

ن كانت الجماعة الد ولية في مجملها تشك   ل كافة الن ظم ول ال تي تمث  ل الأغلبية العظمى للد  هذا، وا 
 .(3)القانونية الد ولة، فما هو عدد الد ول المفروض ليتحد د معنى الأغلبية العظمى

 

 ونية تحظى بالحمايةالقواعد الآمرة قواعد قان: ثالثا
 

القواعد القانوني ة ب عن مخالفة فصحيح أن ه يترت   ،ليست كل  قواعد القانون الد ولي العام قواعد آمرة
الد ولية العادية مسئولية دولية إلا  أن  الت صرف يبقى صحيح، غير أن  مخالفة قواعد آمرة يؤدي إلى بطلان 

من مشروع  71 المادةأم ا المسئولية الجنائية الد ولية، فبعدما عدلت لجنة القانون الد ولي عن  الت صرف،
أن يكون الانتهاك للالتزامات النا شئة عن لية الد ولية، أصبح يشترط لإقامتها ولي للمسئو لجنة القانون الد  
 0220لجنة القانون الد ولي عام وذلك من خلال المشروع الن هائي ال ذي قد مته  اخطير  القواعد الآمرة 

 .(4)64المادة بموجب 
 

                                                           
 .991.، مرجع سابق، صحنافي نسيمة  1
.992.، ص ، مرجع سابقحنافي نسيمة  2  

3 NIETO-NAVIA Rafael, Op.cit, P.11-12. 
ق بالانتهاكات الجسيمة للالتزامات النّاشئة في القانون الدّولي عام التّطبيق المتعلّ  –ينطبق هذا الفصل  >>: على 91 المادةتنص    4
على المسئولية الدّولية المنطوية على انتهاك جسيم ترتكبه دولة لالتزام ناشئ عن قاعدة آمرة من قواعد القانون الدّولي عام  –

 .التّطبيق
لمزيد من . <<الفة واسعة أو منهجية له من جانب الدّولة المسئولةيكون الانتهاك لالتزام كهذا جسيما إذا كان منطويا على مخ

   .23.، مرجع سابق، صمحمد يوسف علوان ومحمد خليل الموسى: الت فصيل راجع حول الموضوع
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تها الملزمة ال تي تسري في مواجهة الجميع، أن تحاط  يجب حفاظا على مكانة القواعد الآمرة وقو 
واعد الآمرة، ال ذي يؤدي إلى بطلان الاتفاقيات بإجراءات تتناسب مع خطورة وجسامة الت صر ف المخالف للق

 .مخالفة القواعد الآمرةولة ال تي عمدت ة للد  ولي  المسئولية الد  المخالفة لها، وقيام 
 

 القواعد الآمرة قواعد قانونية قابلة للتّطوّر :رابعا
 

الت طو ر كل ما دعت يست ثابتة، فهي قابلة للت حو ل و أن  القواعد الآمرة ل 36 المادةيظهر من خلال 
قواعد ة لاحقة من دلا يمكن تغييرها إلا  بقاع:..." مونها أن  ضفي م 36المادة الض رورة ذلك، فقد أوردت 

فة  القانون الد ولي العام إن ما يدل  على شيء واحد وهو  " تغييرها" ، فاستعمال مصطلح "لها ذات الص 
قابلية القواعد الآمرة للت حول فهو تأكيد على عدم ثباتها بل يفرض الت حول المستمر  في العلاقات الد ولية 

 .متلازمة وطبيعية( ل في القواعد الآمرةالت حول في العلاقات يستتبع تحو  )مواكبة راهنة لها، فهذه العلاقة 
ة لا يمكن مخالفتها أن ها ثابتة، بل بالعكس فهي تتماشى والت غي رات ال تي يعني كون القواعد الآمر  لا

 .ييشهدها المجتمع الد ولي في مختلف المجالات مثلها مثل باقي قواعد القانون الد ول
لم ا كانت قواعد القانون الد ولي الوضعي تتمي ز بالت طو ر والت حو ل من زمن لآخر، وهذا ما يمي ز 

م جديدة تؤدي إلى اقتناع ، فظهور قي  (1)لية الآمرة عن قواعد القانون الطبيعي ال تي لا تتغي ر أبد االقواعد الد و 
المجتمع الد ولي بأن  إحدى تلك القواعد ال تي كان يحميها أضحت لا تعب ر عن مصلحة مشتركة وعليا، مما 

جديدة ال تي يفرضها الت حو ل يستوجب الاستغناء عنها واستبدالها بقاعدة أخرى تتماشى مع الحاجات ال
  .الر اهن

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .995.، مرجع سابق، صحنافي نسيمة  1
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 لثالث الفرع
 رةــد الآمــلقواعلة ــة القانونيــبيعالطّ 

 

الالتزامات في مواجهة الكافة في أن  القواعد الآمرة تجد مصدرها في ز القواعد الآمرة عن تتمي  
ب عن إلزامها النا تج عن المترت  ريان الفعلي صف بالس  القانون الد ولي الوضعي أي أن ها قاعدة وضعية تت  

ال تي يكون الغرض من  عن الإرادة الش ارعة للجماعة الد ولية ما تصدراقترانها بجزاء، فالقاعدة الآمرة إن  
 .(1)ة عامة، والحفاظ على الن ظام العام الد وليولي  خلقها حماية المصالح الد  

ا من العرف والمعاهدات الد ولية ترى غالبية الفقه أن  مصدر القواعد الآمرة ينحدر أساس
ال ذي شهده  لزامية القاعدة ال تي تواتر العمل بها ومع الت طورإ، فبمجر د شعور الجماعة الد ولي ة ب(2)الجماعية

ضفاء الط ابع الآمر عليها القانون الد ولي في مجال الت عاقد  . الد ولي كان لابد  من تقنين هذه القاعدة وا 
 

نستنتج أن  القاعدة الآمرة تجد مصدرها في العرف فالمعاهدات الد ولية، وهذا ما يظهر جلي ا من 
فت القواعد الآمرة من ميثاق هيئة الأمم المت حدة وأعمال لجنة القانون الد ولي ال تي عر   703المادة خلال 

 .تفاقية فيينا لقانون المعاهداتمن ا 53 المادةبموجب 
 

تخص  القواعد الآمرة في القانون الد ولي تجعلنا نقر  بعدم ورود أمثلة عليها،  ثلةإن  البحث عن أم
 .اكتفت بتعريفها تعريفا بسيطا لم يمتد إلى حد  تمثيل القواعد الآمرة 53المادة حيث نجد أن 

ن نا نجد أن  مجال تطبيقها ضي ق، ث عن نطاق تطبيق القواعد الآمرة أيمكن القول ونحن بصدد البح
ذا ما أردنا البحث عن جواب  بمناسبة طرح سؤال محوره ما هو الس بب ال ذي جعل من مجال القواعد وا 

 القواعد الآمرة لا بد أن تكون ذوتكون الإجابة أن  المصلحة المحمية بموجب  ،ا؟الد ولية الآمرة محدود  
) كس المصلحة ال تي تحميها القواعد القانوني ة الد ولي ة الأخرى طبيعة أساسي ة في مجال حقوق الإنسان، ع

 .(3)طبيعة أساسي ة وال تي لا تستلزم أن تكون ذ( الالتزامات في موجهة الكافة مثلا

                                                           
، منشأة المعارف، (ط.د) ،(الد ولية، الحياة الد ولية الجماعة الد ولية، القاعدة)أصول القانون الد ولي العام  ،محمد سامي عبد الحميد  1

 .9و 1ص.ص ،(ن.س.د)مصر، 
 .95.، مرجع سابق، صحنافي نسيمة  2
3
 .952.، صنفسهمرجع ال، حنافي نسيمة  
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لة في القانون الد ولي وليست قواعد ثابتة، وذلك راجع  يظهر على القواعد الآمرة أن ها قواعد متحو 
 ،الحالي ة تفقد وجودها بمجر د ظهور قاعدة دولي ة آمرة أخرى لها القيمة القانونية نفسهاإلى أن  القاعدة الآمرة 

والمعروف على القانون بصفة عامة أن ه يمتاز ) الحاجة الد ولي ةوازدياد فتطو ر الحقوق من فترة لأخرى 
ابقة ة تجعل من القواعد الس  أكثر تلبية لمطالب الجماعة الد ولي  جديدة  آمرة لقواعد ( بالت حول وليس بالث بات

لة  .ال تي لم يصبح وجودها ضروريا محل إلغاء مما يدفعنا للجزم على أن  القواعد الآمرة متحو 

 المطلب الثاني
 الإلـزاميـة بـمـفهـوم الـقواعـد الآمـرة

 

إن  الت طرق لمسألة القواعد الآمرة في القانون الد ولي، يفرض علينا البحث عن الالتزامات في 
فبعد الت وصل لدراسة القواعد الآمرة ال تي تجد مصدرها في القانون الد ولي الوضعي، لابد مواجهة الكافة، 

الط بيعة )مواجهة الكافة  من البحث عن تعريف لها، ، علاقتها بالقواعد الآمرة، ومصدر الالتزامات في
 (.القانونية للالتزامات في مواجهة الكافة

 الفرع الأول
 بحث تعريف الالتزامات في مواجهة الكافة

 

ضد  الجميع، بين الجميع، وفي مواجهة الجميع ولقد ": Erga Omnes "يقصد بالمصطلح اللاتيني 
 .(1)عن الالتزامات في مواجهة الكافة هذا المصطلح لتعب ر به (د.ع.م)استعملت 

 

التزامات يفرضها القانون : " تعريف الالتزامات في مواجهة الكافة بأن ها" NAVIA "" نافيا.أ"حاول 
، وعب ر "الد ولي العام تجاه الجماعة الد ولية ككل، ويكون لكل الد ول مصلحة قانونية في ضمان احترامها

كل الد ول لها مصالح متساوية  ول تجاه الجماعة الد ولية، في حين أن  الد  التزامات :" هاعنها كذلك بأن  
 .(2)"مشتركة تفرض ضمان احترمهاو 

  

                                                           
1 CHRISTIAN J.TAMES, Enforcing Erga Omnes in International Law, Combirge University Press, 2005, 
P.101-102. 
2 NIETO-NAVIA Rafael, Op.cit,   P .99. 
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التزام ": سب الت عريف ال ذي وضعه معهد القانون الد ولي بأن هاالالتزامات في مواجهة الكافة بحتعتبر 
ه تجاه الجماعة الد ولية مهما كانت الظروف، راماحت ولةيكون واجبا على الد   بموجب القانون الد ولي العام،

احترام هذا الالتزام ال ذي يحمي قيمها المشتركة، بحيث يمنح انتهاكه  نظر ا لمصلحة هذه الأخيرة في أن يتم  
 .(1)"الحق لكل الد ول في اتخاذ الإجراءات اللا زمة 

 

التزام يتمتع : "تعريف الالتزامات في مواجهة الكافة بأن ها بصدد محاولة "سامي عبد الحميد.أ"عب ر  
  .(2)"بوصف الس ريان الفعلي  في مواجهة كافة الأشخاص الخاضعين للنظام القانوني الد ولي

 

ننا من تحديد كل  الالتزامات الد ولية ال تي تعتبر تبقى هذه الت عريفات غير دقيقة لأن ها لا تمك  
 .Erga Omnes  "(3)الكافةالتزامات في مواجهة "

 الفرع الثاني

 علاقة القواعد الدولية الآمرة بالالتزامات في مواجهة الكافة

أد ى غياب تعريف دقيق للالتزامات في مواجهة الكافة، وعدم تحديد نطاق تطبيقها في القانون 
قت لأول مر ة عندما تطر  ولي العام إلى ربط القواعد الآمرة بالالتزامات في مواجهة الكافة، وكان ذلك الد  
ادر في قضية  (د.ع.م) حيث كر ست مصطلح الالتزامات في مواجهة " برشلونة تراكسيون"في حكمها الص 

اتفاقية فيينا لقانون  من 36 المادةفت القواعد الآمرة بموجب الكافة صراحة باستعمالها العبارة ال تي عر  
مما يعني أن  الالتزامات الن اشئة بموجب المنازعة  ،"الجماعة الد ولية في مجملها " وهي  المعاهدات

 .المعروضة عليها من قبيل الالتزامات في مواجهة الد ول، ولا تنحصر آثارها على أطراف الن زاع فقط

 

 

                                                           
1
 .95.، مرجع سابق، صحنافي نسيمة  
، مرجع سابق، (ط.د)، (الجماعة الد ولية، القاعدة الد ولية، الحياة الد ولية)، أصول القانون الد ولي العام محمد سامي عبد الحميد 2

  .9.ص
3 CHRISTIAN J.TAMES, Op.cit, P.140. 
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في سبيل الت عريف  (د.ع.م)هذا، ونجد أن  الر بط تأك د كذلك من خلال الأمثلة ال تي قد متها 
سو ت في تمثيل القواعد والالتزامات في مواجهة ( د.ع.م) أن   ، حيث نجدبالالتزامات في مواجهة الكافة

الكافة، فجعلت كل من تحريم أعمال العدوان والإبادة الجماعية بالإضافة للالتزامات الن اتجة عن المبادئ 
لت فرقة العنصرية، مبادئ اا في ذلك حمايته من العبودية و والقواعد المتعل قة بالحقوق الأساسية للإنسان بم

تندرج تحت قائمة القواعد الآمرة وكذلك الالتزامات في مواجهة الكافة مما يعني أن  الد ول ملزمة بعدم 
ن  آثار مخالفتها لأة، بل مبادئ ليس لأن ها فقط قواعد قطعي  مثل هذه ال أو الاتفاق على مخالفة/و مخالفة

 .(1)جميع الد ول، بحيث تلتزم كافة الد ول باحترامها يسري على

إذا كان مفهوم القواعد الآمرة يختلف عن مفهوم الالتزامات في مواجهة الكافة، فهذا لا ينفي وجود 
هذا الاتجاه باعتماده حجتين تدعمان فكرة الت رابط ( TAMES" )تامس. أ"علاقة وطيدة بينهما، حيث أي د 

 :بأن   بين القاعدتين، فقال

ة لا تستطيع الد ول مخالفتها عن طريق الاتفاق ة الآمرة قائمة على وجود قواعد أساسي  ولي  القواعد الد   -
نظر ا لأهمية القواعد للجماعة الد ولية ككل، وهذا يعني بأن  لكل الد ول مصلحة قانونية في أن تحترم هذه 

 ،(2)لد ولي ال ذي يعتبر عمود فكرة القواعد الآمرةة لضمان الن ظام العام االقواعد ال تي اعتبرتها أساسي  

، فالقواعد الد ولية الآمرة تفترض وجود وجود مصلحة قانونية في أن تحترم أن  القواعد الآمرة تفرض -
مصلحة قانونية عامة لحمايتها كال تي يفترض وجودها لوصف الالتزام الن اتج عن أي ة قاعدة قانونية 

  .(3)الكافةبالالتزام في مواجهة 

 

 

 

 
                                                           

 .93-99.سابق، ص ، مرجعحنافي نسيمة  1
2
 CHRISTIAN J.TAMES, Op.cit, P.145. 

 
3
 NIETO-NAVIA Rafael, Op.cit, P.8. 
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 الفرع الثالث

 الطّبيعة القانونية للالتزامات في مواجهة الكافة

ولي تعتبر الالتزامات في مواجهة الكافة من قبيل الالتزامات ال تي لم يتعر ض لها القانون الد  
الوضعي مما يجعل مصدرها خارج عنه، بالت الي فإذا ما أردنا الخوض في مسألة مصدر الالتزامات في 

 السالفتان 703و 53نا نتوصل إلى أن ها قضائي ة المصدر، وما يؤك د ذلك أن  المادتين موجهة الكافة فإن  
 .لكافة بل أقرتا بوجود قواعد آمرةلم تتطرقا لمصطلح الالتزامات في مواجهة ا حيث الذ كر

بحث عن عدم وجود نص قانوني دولي يصر ح بوجود الالتزامات في مواجهة الكافة دفعنا للإن  
حقوق ة في ميدان ولي  عدل الد  لجتهادات القضائية الخاصة بمحكمة ارها، وكان ذلك بمجر د الت طرق للامصد

الالتزامات في مواجهة  بأن   لقو لل ات ما يدفعنالتزامتطر قت في أكثر من موضع لهذه الا أين الإنسان
 .الكافة تجد مصدرها في القضاء الد ولي

ذكر عطاء أمثلة عنها لننجدها اكتفت بإللالتزامات في مواجهة الكافة ( د.ع.م)في سبيل تعريف 
الأساسي ة بما فيها  قوق الإنسانالعدوان والإبادة، وكذلك المبادئ والقواعد المتعل قة بح لتحريم أعما: منها

 .الخ...(1)الحماية من العبودي ة والتفرقة العنصري ة

ة الكافة غير قابلة للتحو ل فهي بعكس القواعد الآمرة تجدر الإشارة إلى أن  الالتزامات في مواجه
 .ابقةال تي كل ما ظهرت قاعدة دولية آمرة جديدة يلغى العمل بالقاعدة الس  
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 خلاصة الفصل الثاّني

قواعد قانونية دولية وعالمية تتمي ز بالط ابع الإلزامي  سلعد ة قضايا في سبيل تكري( د.ع.م)تعر ضت 
 .وتسري في مواجهة كافة الد ول دون استثناء

القواعد الآمرة ما شهده المجتمع الد ولي من نزاعات ( د.ع.م)كانت أبرز القضايا ال تي تناولت فيها 
بلوماسيين والقنصليين في طهران، قضية برشلونة تراكشن، قضي ة الر هائن الد  : دولية تمثلت هذه القضايا في

 .وقضي ة الأنشطة العسكري ة وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضد ها

ن كانت الجدير بالذ   قد تطر قت للقواعد الآمرة ضمنيا من خلال منطوق الأحكام  (د.ع.م)كر، وا 
إلا   –وليس كل القضايا المعروضة أمامها  – ال تي أصدرتها بشأن القضايا المدروسة من خلال بحثنا هذا

من  703 المادة)الوضعي  الد ولي أن ها استبعدت كل ي ا استخدام مصطلح القواعد الآمرة الوارد في القانون
الالتزامات في مواجهة  وعمدت لاستخدام مصطلح( اتفاقي ة فيينا لقانون المعاهداتمن  53 المادةالميثاق، 
ن لم تكر س استعمالها تكريسا  –استعمال القواعد الآمرة ( د.ع.م)ي ة ال تي قر بت فيها إلا  أن  القض الكافة، وا 
الواجبات "هي قضي ة الر هائن الأمريكيين في طهران حيث عمدت المحكمة لاستخدام عبارة  -صريحا
 ".الآمرة

ل إلى أن  ا قواعد القانون الد ولي لحقوق الإنسانيؤدي بنا البحث عن إشكالية تدر ج إلزامية  لت وص 
القواعد الآمرة تجد مصدرها في الالتزامات في مواجهة الكافة، غير أن  هذه الأخيرة تجد مصدرها في 

  (.القواعد الت يسيري ة)القواعد العادية للقانون الد ولي 
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فكرة عالمية إلى أنّ  من خلال المقاربة القانونيّة الّتي اتبعناها في هذه المذكّرة نخلص في الأخير
 .الإنسان شهدت تحولات وتطوّرات على المستوى الدّولي حقوق

عملت الجماعة الدّوليّة بعد انهيار التنّظيم الدّولي الّذي واكب العصر الحديث إلى إعادة خلق تنظيم 
، وذلك بإنشاء هيئة الأمم المتّحدة الّتي أرفقت منذ إنشائها بميثاق يضم )2.ع.ح(دولي جديد بعد نهاية 

 .ليم الدّو امادة تسري في مواجهة جميع الدّول حفاظا على النّظام الع 111

 حقوق الإنسانر يبمجرد خلق هيئة الأمم المتّحدة، فعملت على تطو  بحقوق الإنسانتزايد الاهتمام 
يات المستو  جميع وحرّياته الأساسيّة من جهة، ومن جهة أخرى عملت على تعزيز حمايتها سواء على

 .، والعالميالإقليميالدّاخلي، 

إلى تكثيف جهود الأجهزة  حقوق الإنساناية أدّت جهود هيئة الأمم المتّحدة في سبيل تفعيل حم
، هذه المنظومةلة للأمم المتّحدة في سبيل تفعيل حماية والمشكّ  حقوق الإنسانالرّئيسيّة المعنية بترقية 

ة اكتسبت بعضها القوّة القانونيّة وليّ فكانت الانطلاقة بأن سنّت هذه الأجهزة ترسانة قانونية من المواثيق الدّ 
ابع ، واكتفت الأجهزة الّتي اعتمدت هذه المواثيق على إضفاء الطّ (المعاهدات الدّولية بشكل عام)الملزمة 

 .دون الطابع الآمر( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)الأخلاقي عليها 

اعية تفاعلت الدّول بمجرّد ضمّ المواثيق الدّوليّة في تشريعاتها الدّاخلية مع الجهود الدّولية السّ 
، فكانت استجابة الدّول داخليًا لمقتضيات الحاجة  بحقوق الإنسانأكبر قدر من الحماية الخاصة  لتحقيق

من المجال الدّاخلي للدّولة نحو المجال العالمي، فكانت لهذه  حقوق الإنسانالدّولية معونة قصد إخراج 
ة مبادئ شكلت قبل خلق الاستجابة صداها على المستوى الدّولي إذ تداركت الدّول جسامة التّمسّك بعدّ 

 حقوق الإنسانجامدة لم تقبل أيّ تنازل، غير أن دعوة الأمم المتّحدة لحماية  ئمباد هيئة الأمم المتّحدة 
التّدخل في السيادة الدّاخليّة "أدّى إلى دفع الدّول للاستغناء عن تجميد هذه المبادئ طيلة هذه المدّة، فمبدأ 

وع من المرونة نيخضع ل حقوق الإنسانالرّاهن مع تطوّر وتوسّع موجة أصبح في الوقت  –مثلا  –" للدول
على أن يكون تدخل الدّولة  بحقوق الإنسانحيث يمكن لأيّة دولة التّدخل في إقليم دولة طرأ فيها إخلال 

المعروف في الوقت الرّاهن؛  المبدأفي سبيل تحقيق مساعي الإنسانية وهو ما يكرّسه  الأجنبية تدخلاً 
، إذ يجب أن يمارس هذا المبدأ بحسن (protégé    la responsabilité de la)"وليّة الحمايةمسؤ "

 .نية والعكس غير صحيح



ـةتـــــمـــاـــخـ                                                                                                                         

 

 
78 

تراجع إعمال مبادئ أخرى إلى جانب مبدأ عدم التّدخل في الشؤون الدّاخلية للدّول، ونذكر مثلا 
الّذي  المعنيّةبالالتزاممبدأ الأثر النسبي للمعاهدات الدّولية ففي حين كانت الأطراف المتعاقدة هي وحدها 

لى غير الأطراف أيضا مثل إ تمتدّ  بصفة خاصة 1491آثار المعاهدات الدّولية أصبحت بعد  متدّ إليهي
 .-ميثاق الأمم المتّحدة  –الآثار الّتي ترتبّها الاتفاقيات الشّارعة 

قانون لفجعلتها تدرج ضمن القواعد الآمرة ل بحقوق الإنسانطوّرت الجهود الدّولية القواعد الخاصة 
يشكّل س حقوق الإنسانالدّولي الّتي لا يجوز مخالفتها، مما يعني أن الاتفاق على أيّ انتهاك يخصّ 

، من هنا نستخلص جهود الأمم المتّحدة في امة المسئوليّة الدّولية لمرتكبيهاإلى إق يؤديجريمة دوليّة، 
لا يتوقف الأمر عند هذا الحدّ فمساعي الأمم المتّحدة في  .تجريم القواعد القطعية الخاصة بحقوق الإنسان

وتعزيزها لم يقتصر على معاقبة مرتكبي الجرائم الدّولية فقط،  حقوق الإنسانترقية حماية و سبيل التثّقيف، 
إلى التّدخل من  -السّالف الذّكر -بل إن ذلك مسّ منذ مراجعة مبدأ التّدخل في الشؤون الدّاخلية للدّول 

لمسلّح أجل أنسنة حتى النّزاعات الدّاخلية وتطبيق قواعد الّتي يحتويه القانون الدّولي الإنساني أثناء النّزاع ا
 .الدّاخلي

في المجتمع الدّولي لم يقتصر في الارتكاز  حقوق الإنسانجهود الأمم المتّحدة في سبيل ترسيخ قيم 
حقوق على المواثيق الدّوليّة الوضعية الّتي ستظلّ الجماعة الدّولية تشهد لها بالفضل في إبراز مكانة 

 بحقوق الإنسان ته من جهود بغرض التّحسيسها فيما قدّمعلى المستوى العالمي ولن تنكر فضل الإنسان
مصيرها  من خطورة على حقوق الإنسانإلى أن أصبحت كافة الدّول اليوم على يقين بما يعنيه انتهاك 

الاجتهاد  ومصير العلاقات الدّولية من جهة أخرى، بل امتدّ ليمسّ  ،ومصير النّظام العام الدّولي من جهة
الّتي عمل الجهاز القضائي  بحقوق الإنسانالقضائي الدّولي وذلك من خلال القواعد الدّولية الخاصة 

حمايتها من أيّ اعتداء  بغرضابع الآمر عليها ل في محكمة العدل الدّولية على إضفاء الطّ الدّولي المتمثّ 
 .ولي العامة من قواعد القانون الدّ نظرًا لعدم جواز مخالفة قاعدة قطعيّ 

من خلال ما يودع لدى أمانتها من  حقوق الإنسانلفي ترسيخ الطابع العالمي  (د.ع.م)بدأت مبادرة 
 .قضايا تمسّ أصلا بصميم حقوق الإنسان، فيرجع الفضل لقضاتها الّذين اجتهدوا في سبيل ذلك
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لمستمرّة الّتي تلحق لترقية حقوق الإنسان كان بوضع حدّ للانتهاكات ا (د.ع.م)إنّ الاعتماد على 
حيث لا يجوز على أيّة دولة  بحقوق الإنسانبهذه الحقوق عن طريق محاولة إيجاد حيّزٍ قانوني خاص 

الخروج من هذا الحيّز الّذي كلّما حاولت الدّول خرقه مستعينة في ذلك بما هو متعارف عليه في القانون 
ها ملزمة للتّصدي لمثل هذه التّجاوزات وذلك من الدّولي الوضعي أو سبق الاتفاق عليه تجد المحكمة نفس

 المحكمةخلال الأحكام النّهائيّة الباتّة الّتي تصدرها المحكمة مدرجة في ذلك بأنّ القواعد الّتي خرجت بها 
ها التزامات متعارف عليها في القانون الدّولي تسري في مواجهة في أيّة مسألة تخصّ حقوق الإنسان أنّ 

 .ذلكتي تشكل المجتمع الدّولي لا يجوز عليها لا مخافتها ولا الاتفاق على كافة الدّول الّ 

ونحن نخرج من إستفهامات هذه المذكّرة، ولغرض توضيح جوهر عالمية حقوق الإنسان؛ نقترح 
 :مايلي

الدّعوة إلى ضرورة توظيف الاجتهاد القضائي الدّولي لاصطلاح القواعد الآمرة، عند استنطاقه  -
 .تمسّ مباشرة القيم الإنسانية لأيّة قضية

دعوة الاجتهاد القضائي الدّولي، وكذا الباحثين في المجال بضرورة إيجاد الفارق الهرمي من  -
 .جهة القوّة الإلزاميّة لمنظومتي القواعد الآمرة والالتزامات في مواجهة الكافة

مجال المحفوظ للدّولة ضرورة التّوافق على منظومة الحقوق الّتي خرجت بصفة فعليّة من ال -
 .داخليّا، وبالتاّلي أصبحت عالمية

الدّعوة إلى الأخذ بعين الاعتبار الحق في الخصوصيّة بمناسبة الحديث عن عالمية حقوق  -
 .الإنسان

حقوق الإنسان تكثيف البرامج الأكاديمية والملتقيات العالميّة لتسليط الضّوء على موضوع عالميّة  -
 ....كل الفاعلين والمتدخّلين من طلبة، رجال قانون، فقهاء، قضاة، مواطنين،وبالتاّلي تقريبه ل
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ّّ : أولا ّّ ّّ  غة العربيةباللّ

I. الكتــــب 

قابة على ة في مضمونه والر  دراسة تحليلي  )ولي باحترام حقوق الإنسان ، الالتزام الد  إبراهيم أحمد خليفة -1
 .7002 ،مصر ، دار الجامعة الجديدة،(تنفيذه

منشورات ( ط،.د)، الت دخل الإنساني في ضوء القانون الد ولي العام، حمد غازي ناصر م الجنابي -2
 .7000الحلبي، لبنان، 

رطية ياته ودور شرعية الإجراءات الش  ، حقوق الإنسان وحر  زيد أبوعلي عليان و  الدباس علي محمد -3
ياته وامن المجتمع تشريعا وفقها وازن بين حقوق الإنسان وحر  دراسة تحليلية لتحقيق الت  ) في تعزيزها

 .7002، دار الثقافة للنشر، عمان، .(7.ط)، (وقضاء

 .7002، إيتراك للطباعة، مصر، (ط.د)، حقوق الإنسان بين الن ظرية و الت طبيق، السكري علي -4
، 2.، ط(تطوره و محتواه وتحديات النزاعات المعاصرة)، القانون الدولي الإنسانيالزمالي عامر -5
 .2002، لبنان، (ن.س.د)

 .7003 الجزائر، دار الشروق، ،(3.ط) ة،ياته الأساسي  حقوق الإنسان وحر   ،لطعيمات هاني سليمانا -6

حقوق الد ول وواجباتها، الإقليم، ) ، القانون الد ولي العام الفتلاوي سهيل حسين وغالب عواد حوامدة -7
 .7002، دار الث قافة،(ط.د)الث اني،، الجزء (المنازعات الد ولية، الدبلوماسي ة

، الد ار (ط.د)، (الن ظريات العامة والمنظمات الد ولي ة والإقليمية)، الت نظيم الد ولي  محمد المجذوب -8
 .0221الجامعية، مصر، 

، مركز الإمارات 22.، سيادة الدول في ضوء الحماية الدولية لحقوق الإنسان، طباسيل يوسف باسيل -9
 .(ن.س.د)، (ن.ب.د)الإستراتيجية، للد راسات 

، در الحامد، (ط.د)، النظام القضائي للمحكمة لجنائية الدولية الدائمة، براء منذر كمال عبد اللطيف -01
 .2002الأردن، 
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 .7002، جسور للنشر، الجزائر، (ط.د)، الد ساتير المغربية، بودهان موسى  -11

 .(ن.س.د)ج، الجزائر، .م.، د3.، ط(1.ج)العام ، مبادئ القانون الد ولي بوسلطان محمد -02

 0262هضة، مصر، دار الن   ،6.لم، طولي العام في وقت الس  ، القانون الد  حامد سلطان -13

دية وعولمة إنسانية، دراسة تحليلية مقارنة مية تعد  لنحو عا) ، العالمية والعولمةحمو حجاج قاسم -04
 .(ن.ب.د)الأكاديمي، ، مركز الكتاب (ط.د)، (لمفهومين

 .، مباحث في القانون الدستوري والنظم الدستورية، دار النجاح، الجزائرديدان مولود  -15

 .7003، مبادئ تدريس حقوق الإنسان، منشورات الأمم المتحدة، جنيف، سيرجيو فيلافي ميلو -16

 .7007، دار ريحانة، الجزائر، (ط.د) ،حقوق الإنسان، سعادي محمد -17

 .0221ج، الجزائر، .م.د ،(ط.د) دراسة في مصادر حقوق الإنسان، ،صدوق عمر -18

 .0226ج، الجزائر، .م.، د(ط.د)ولي المعاصر، نظيم الد  الت  دروس في ، ------- -19

 .0222، مؤسسة الجزائر،الجزائر، (د ط)، تصفية الاستعمار والقانون الد ولي، صويلح بوجمعة -22

 .7001ج،الجزائر، .م.، د(ط.د)الإنسان وحقوق الش عوب، ، حقوق الله عمر سعد -21

( الحقوق المحمية) ، القانون الد ولي لحقوق الإنسان ن محمد يوسف ومحمد خليل الموسىاعلو  -22
 (.ن.س.د)، ، دار الثقافة، الأردن2.، ط2.ج

 .0221، دار النهضة العربية، مصر، (ط.د)ولية، ، الوسيط في المعاهدات الد  علي إبراهيم -23

 .7000 ،الأردن ،دار دجلة ،.(ط.د) ومعاييرها الدولية، الإنسانحقوق  ،دي مصطفىاكمال سع -24

 .(ن.س.د )، شركة البهاء، مصر،(د ط )موسوعة حقوق الإنسان، ،مراد عبد الفتاح -25

القانون الد ولي المعاصر، إتيراك للطباعة، ، المبادئ العامة في مصطفى أحمد أبو الوفاء -26
 .7006مصر،
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، دار (ط.د)، (مصادره، مبادئه، وأهم قواعده) ، القانون الد ولي الإنسانيمطر عصام عبد الفتاح -27
 .2002، الجامعة الجديدة، مصر

للطباعة، مصر، ، الأمين (ط.د)، 70و  02، تطو ر الس ياسة الد ولية في القرنين سليم محمد السّيد -28
7007. 

، د (ط.د)، (دراسة في القانون الد ولي الجنائي)، الجرائم الد ولية محمد عبد المنعم عبد الغاني -29
 .الجامعة الجديدة، مصر

، دار 1.، ط7.، ج(الجامعة الد ولية)، أصول القانون الد ولي العام محمد سامي عبد الحميد -32
 .0226الجامعيين، مصر، 

، منشأة المعارف، مصر، (ط.د)، الت نظيم الد ولي، سامي عبد الحميد والدقاق محمد السعيدمحمد  -30
1222. 

، منشأة (ط.د)، (الأمم المتحدة -الجماعة الد ولية)، الت نظيم الد ولي محمد سامي عبد الحميد -32 
.2000المعارف، مصر،   

، منشأة المعارف، مصر، 2.، ط(المت حدةالأمم )ة مات الد ولي  ، قانون المنظ  ------------- -33
7000.  

الجماعة الد ولية، القاعدة الد ولية، الحياة )، أصول القانون الد ولي العام ------------ -34
(.ن.س.د)، مصر، ، منشأة المعارف(ط.د)، (الد ولية  

 
مصر،  ،المعارف منشأة ،(ط.د) ، الت نظيم الد ولي،محمد سامي عبد الحميد والدقاق محمد السعيد -35

2002. 

دراسة نظري ة وتطبيقية على )آليات الحماية الد ولية لحقوق الإنسان  ،نبيل مصطفى إبراهيم الخليل -36
، دار الن هضة (ط.د)، (ضوء تنفيذ المعاهدات الد ولية والإقليمية المتخص صة المعنية بحقوق الإنسان

 .7001العربية، مصر،

، دار (ط.د)اخلي، ون الد  نولي والقاحماية حقوق الإنسان في القانون الد  ، يحياوي نورة بن علي -37
 .7002هومة، الجزائر، 
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II. الجامعيةطروحات والمذكّرات الأ: 
 الأطروحات الجامعية (1

لنيل  أطروحة ،، استخدام القو ة المسلحة في إطار أحكام ميثاق هيئة الأمم المت حدةبودربال صلاح الدّين *
 .7000ية الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر، العام، كل   فرع القانون دكتوراه في القانون شهادة

فرع في القانون  دكتوراه لنيل شهادة طبيق، أطروحةية والت  ظر ولية بين الن  الد   الاتفاقيات ،دراجي المكي *
 .7000الجزائر،جامعة الجزائر،  كل ية العلوم الس ياسي ة والإعلام، الت نظيم الس ياسي،

 رات الجامعيّةالمذكّ  (2
 رات الماجستيرمذكّ  - أ

دراسة )7006-0220، استخدام القو ة العسكرية في المحيط الد ولي بعد الحرب الباردة أدام شهرزاد *
العلاقات و فرع العلوم الس ياسي ة  في القانون، ماجستيرلنيل شهادة المذكرة  ،(حالة المنظور الأمريكي

 .7002الجزائر، الد ولية، جامعة 

، الحماية الد ولية والإقليمية لحقوق الإنسان في ضوء المتغي رات الد ولية، مذكرة الجزراوي رشيد عباس  * 
 .7001لنيل شهادة الماجستير في العلوم الس ياسي ة، كل ية القانون، الأكاديمية العربية في الدنمارك،

مذكرة لنيل  مسألة حقوق الإنسان في الجزائر،و ولية غير الحكومية  مات الد  ، المنظ  بوجرود لخضر *
ّ   في القانون شهادة الماجستير  ة والإعلام، جامعة الجزائر،ياسي  ية العلوم الس  ياسي، كل  نظيم الس  فرع الت 

7007. 

لنيل شهادة ، جزاء مخالفة قواعد القانون الد ولي الإنساني في الن زاعات المسلحة، مذكرة بوفرقان حمامة *
 .2010ية الحقوق، جامعة تيزي وزو، الجزائر، الماجستير في القانون فرع القانون الد ولي، كل  

اختصاص المحكمة الجنائي ة الدائمة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع بوهراوة رفيق،  *
 .2010الس ياسي ة، جامعة قسنطينة، الجزائر، القانون والقضاء الجنائي الد وليين، كل ية الحقوق والعلوم 
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من الن ظام الأساسي لمحكمة العدل الد ولية و الت وجهات الجديدة لتكون قواعد  31، المادة جمال بويحيى *
ية الحقوق، جامعة ، كل  فرع تحو لات الد ولة في القانون القانون الد ولي العام، مذكرة لنيل شهادة الماجستير

 .7002زائر، تيزي وزو، الج

، القواعد الآمرة في الاجتهاد القضائي الد ولي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون حميطوش جمال *
 .2010ية الحقوق، جمعة تيزي وزو، الجزائر، فرع تحولات الد ولة، كل  

فرع  في القانون ، القواعد الآمرة في القانون الد ولي العام، رسالة لنيل شهادة الماجستيرحنافي نسيمة *
  .7000ية الحقوق، جامعة الجزائر،القانون الد ولي والعلاقات الد ولية، كل  

فرع  في القانون القواعد الآمرة في القانون الد ولي العام، رسالة لنيل شهادة الماجستير، شوقي سمير *
  .7000ية الحقوق، جامعة الجزائر،القانون الد ولي والعلاقات الد ولية، كل  

ماجستير في العلوم ال لنيل شهادة ، مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الد ولية، مذكرةطالب خيرة *
 .7002ية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، جامعة تيارت، الجزائر، القانونية والإدارية، كل  

 في القانون ريهادة الماجستشريع والواقع، مذكرة لنيل ش، حماية حقوق الإنسان بين الت  لواء شمس الدين *
 .7002ية الحقوق، جامعة قسنطينة، الجزائر، ولية، كل  العلاقات الد  و ولي فرع القانون الد  

، فعالية العقاب على الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنيل نامري مريم*  
، 2002ية الحقوق، جامعة باتنة، الجزائر، الإنساني، كل  لد ولي اشهادة الماجستير في القانون فرع القانون 

 .00.ص

 

 

 

 رات الماسترمذكّ  –ب 
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في تنفيذ أحكام القانون الد ولي الإنساني، "، دور محكمة العدل الد ولية دريقان وسيلة، شرفة عائشةإ *
ية ، كل  لحقوق الإنسان الد ولي الإنساني والقانون الد ولي ن فرع القانون و انمذكرة لنيل شهادة الماستر في الق

 .7003 ياسي ة ، جامعة بجاية، الجزائر،الحقوق والعلوم الس  

III. المقالات 

مقاربة قانونية حول جريمة إرهاب الد ولة في ضوء القانون الد ولي الإنساني "، جمال ىبويحي -1 
، كلية الحقوق ، جامعة تيزي وزو، 7عددالمجلة النقدية للقانون الد ولي والعلوم الس ياسي ة، ، "المعاصر

7000. 

المجلة الجزائرية للعلوم ، "الحر يات الفردية والجماعية في الد ساتير الجزائرية"، عليبن فليس  -2 
 .0221، جامعة الجزائر، 07، عدد 36، ج الاقتصادية والس ياسي ة

، الل جنة المعني ة بحقوق الإنسان في ظل  الل جنة الد ولي ة لحقوق الإنسان ومجلس عبد المنعم بن أحمد -3
 .7000، جامعة الجلفة، الجزائر، 2 حقوق الإنسان، دفتر الس ياسة والقانون، عدد

أشغال الملتقى  ،"ربية على حقوق الإنسانة في مجال الت  جربة المغربي  الت  " ،لمريني الوهابي أمينة -4
 01، الجزائر جنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان،الل   ، ربية على حقوق الإنسان،الوطني حول الت  

 .7003مارس  02/

IV. النّصوص القانونية 
 الدستور (1

أوت  71، بتاريخ التأسيسية، مصو ت عليه من قبل الجمعية 0263سبتمبر  01دستور  *
، الصادرة 62عدد ( ش.د.ج.ج.ر.ج)، 0263سبتمبر  1الشعبي، بتاريخ مصادق عليه بالإستقتاء 0233

 .0263 سنة

ادر بموجب 0226نوفمبر  77دستور * ، 0226نوفمبر  77خ في ، مؤر  22-26الأمر رقم  الص 
 .0226، سنة 22عدد  (ش.د.ج.ج.ر.ج)
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ادر بموجب 0212فيفري  73دستور *  ، 0212فيفري  71، مؤرخ في 01-12الأمر رقم  الص 
 .0212لعام  2عدد  (ش.د.ج.ج.ر.ج)

ادر بموجب 1220ديسمبر 00 دستور * رجب  76،مؤرخ في  231-26المرسوم الرئاسي رقم  الص 
عليه في استفتاء  المصادقستور تعديل الد   ن إصدار نص  ، يتضم  0226ديسمبر  02ل الموافق  0202

المتمم بالقانون المعدل و  0226ديسمبر  01مؤرخة في ، 26دد ع (ش.د.ج.جر .ج)، 0226نوفمبر  71
 ، المتضم ن تعديل الد ستور7007ل يأبر  00 ـالموافق ل 0273محرم عام  72، مؤرخ في 03-07 رقم

 7001نوفمبر  01المؤرخ في  02-01، والقانون رقم 7007، لسنة 71عدد  (ش.د.ج.ج.ر.ج)
 .0226نوفمبر  06المؤرخة في  63 عدد (ش.د.ج.ج.ر.ج)
 

 :والمعاهدات الدّوليةالمواثيق  (2

 .1221جوان 20ميثاق هيئة الأمم المت حدة المصادق عليه في مؤتمر سان فرانسيسكو بتاريخ  *

 .1222 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان *

 .0210نوفمبر 02اتفاقية حماية حقوق الإنسان في نطاق مجلس أوروبا، روما، مؤرخة في  *

 .1213الانسان الاتفاقية الأوربية لحقوق  *

اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المعتمدة من قبل مؤتمر الأمم المت حدة بشأن قانون المعاهدات ال ذي عقد  *
 22-20، ورقم 1200ديسمبر  1، المؤرخ في 21-00بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المت حدة رقم 

ماي  22مارس إلى  20نا خلال الفترة من عقد المؤتمر في دورتين في فيي ،1200ديسمبر  0المؤرخ في 
، دخلت 1202ماي  23، وعرضت للتوقيع في 1202ماي  22أفريل إلى  2، وخلال الفترة من 1202

 .1202جانفي  20حي ز الت نفيذ في 

ادر بموجب قرار الجمعية العمة  العهد لدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية * الص 
 .1200جانفي  3، دخل حيز التنفيذ في 1200ديسمبر  10، المؤرخ في 2200للأمم المت حدة رقم 

ادر بموجب قرار الجمعية العمة للأمم المت حدة  العهد لدولي الخاص بالحقوق المدنية والس ياسي ة *  الص 

 .1200مارس  23يز التنفيذ في ، دخل ح1200ديسمبر  10، المؤرخ في 2200رقم 
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 القوانين (3

، يتضمن 0212أكتوبر  03 ـالموافق ل 0201صفر 70، المؤرخ في 777-12المرسوم الرئاسي رقم  *
 .0212مايو  72 ، ليوم27 عدد( ش.د.ج.ج.ر.ج)، المعاهدات ننو لقاالانضمام بتحفظ لاتفاقية فيينا 

،يتضمن الموافقة 0212أبريل سنة  71الموافق لـ  0202رمضان  02مؤرخ في  01-12قانون رقم  *
ولي الخاص بالحقوق لد  االعهد و الخاص بالحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية،  على العهد الد ولي

المدنية والس ياسي ة،  ق بالعهد الد ولي الخاص بالحقوقالمدنية والس ياسي ة، والبروتوكول الاختياري المتعل  
ادرة 10دد ع( ش.د.ج.ج.ر.ج)  .1222أفريل  20 يف الص 

 (دساتير بعض الدّول) نصوص قانونية أخرى  -

 دستور المملكة المغربية 

ادر بتاريخ 002-26الأمر رقم   .، يتضم ن نص  الد ستور(0226فاتح أكتوبر )جمادى الأولى  02، الص 

 دستور الجمهورية التّونسيّة 

، يتعلق بالإذن بنشر 2012جانفي  31الموافق   1231الأول قرار من المجلس التأسيسي، مؤرخ في ربيع 
در بتاريخ  10دستور الجمهورية التونسية، الرائد الر سمي للجمهورية التونسي ة، عدد   .2012فيفري  02الص 

V. مواقع الانترنت 

 :مستمد من الموقع الآتي ، المفوضي ة الس امية لحقوق الإنسان،روبنسونماري * 
 

- htt://www.ohchr.org /doc/publication/ar.pdf .Date de consultation : 24-02-

2014. 

مستمد من  ،0223ل، الأمم المتحدة، نيويورك، حقوق الإنسان، مجموعة صكوك دولية، المجلد الأو * 
  :الموقع الآتي

- htt:// www1.umn.educ/humanrts/ Arabic.htmt.pdf .Date de consultation : 24-

02-2014. 

  :مستمد من الموقع الآتي ،(0220-0221)موجز أحكام محكمة العدل الد ولية وفتواها وأوامرها * 
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- http://www.icj-cij.org/homepage/ar/summary.php.pdf.Date de consultation : 

24-02-2014. 

 :غة الأجنبيةثانيا باللّ 
 

 غة الفرنسيةباللّ  (1
* Ouvrages 

 

1-AGNES Gauter Audebert, Droit des Relations International, 3eme éd, Ed. 
Vuibert, Paris. 

2-CHIANEA Gérard et JEAN Luca Chabot, Les Droits De L’homme et Les 
Suffrages Universel 1848-1948-1998, Paris, 1998. 

3- EUZET Christophe, Relations Internationales, Ed Ellipses, Paris,  

4-MALON Linda, Les droits de L’homme dans le Droit International, Nouveau 
Horizontal, Paris. 

5- YAHYIA BACHA Mouloud, Cour De Droit International Public, 3eme éd, 
O.P.U, Algérie, 1983. 

6- Pierre Michel TRISEMANN, Petit Manuel de la jurisprudence de la Cour 
Internationale de Justice, 2eme éd, Ed. A. Pedone, Paris, (S. A. P). 
7-WASHESMAN Patrick, Les Droits De L’homme, 5eme éd, Ed. Dalloz, Paris. 

 

 

 

* jurisprudence de la cour internationale de justice 

1- C.I.J , Affaire de Detroit de Corfou (Royaume-Uni, c Albani), Fond d’Arrêt de 2 

Avril 1949. 

http://www.icj-cij.org/homepage/ar/summary.php.pdf
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2-C.I.J, Affaire des Personnel Diplomatique et Consulaires des Etat Unis a 

Téhéran (Etat Unis d’Amérique c .Iran), Fond, Arrêt du 14 Mai 1980, C.I.J 

Recueil, 1980. 

3-C.I.J, Affaire de Timor Oriental (Portugal, Australie), L’arrêt de la C.I.J du 
30 Juin 1995, rendu dans l’affaire du Timor. 

 :باللّغة الإنجليزية: ثانيا
 

 

1-NIETO- NAVIA Rafaeal, International and International humanitarian law, on 

websit : htt:// www. Iccr.org/doc/…../documents/pdf. . Date of consultation : 
10 -05-2014 . 
 

2------------------------------, International Peremptory Norms ( Jus Cogens) And 
International Humanitarian Law, P.10. See you again the website : 
htt://www.iccnow.org/documents/wrutting colombia Eng.pdf. Date of 

consultation : 10 -05-2014 . 
 

3- PONSER Eric, Erga Omnes Norms (Institution and Constitution in 
international Law),  on  websit : htt://www. Eric ponser.com_erga omnes.pdf. . 

Date of consultation : 10 -05-2014 . 
 

4-CHRISTIAN J.TAMES, Enforcing Erga Omnes in International Law, Combirge 

University Press, 2005. 
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